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 مع لیبیا 2025المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي �ختتم مشاورات المادة الرا�عة لعام 

 للنشر الفوري 

أدى استمرار الانقسام السیاسي وانتشار أوجه الهشاشة إلى إعاقة قدرة السلطات على السیطرة على الإنفاق   •

 الإصلاحات اللازمة. تنفیذو العام 

 السلبیة. خارجیةاللمخاطر لعلى الآفاق الاقتصاد�ة وتظل البلاد معرضة تهیمن  التطورات في قطاع النفط  •

 ضمان الاستدامة وتحقیق العدالة بین الأجیال.  لعاملا أساسیا كون یس ضبط الانفاق •

اختتم المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرا�عة مع  :2025یونیو   25 –واشنطن العاصمة 
 وقد اتُّخذ قرار المجلس التنفیذي على أساس انقضاء المدة.  1لیبیا.

%  10من    2024% في عام  2إجمالي الناتج المحلي الحقیقي قد تراجع إلى نحو  وتشیر التقدیرات إلى أن نمو  
وفي الوقت نفسه، ظل النمو غیر الهیدرو�ر�وني   ، مدفوعا �الانكماش في قطاع الهیدرو�ر�ونات.2023في عام  

وقد تحول �ل من الحساب الجاري وحساب المالیة العامة من فائض   قو�ا على خلفیة استمرار الإنفاق الحكومي.
 .منخفضا المعلن التضخم ظل وقد. 2024إلى عجز في عام   2023في عام 

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي في عام    تعافيوُ�توقع   ولا تزال التطورات في قطاع النفط تهیمن على الآفاق.
ومن    % على المدى المتوسط.2توسع في إنتاج النفط، قبل أن یتراجع إلى نحو  ال، مدفوعا في الأساس �2025

بین   الهیدرو�ر�وني  غیر  النمو  �ظل  أن  و5المتوقع  الإنفاق %6  �استمرار  مدعوما  المتوسط،  المدى  على   %
أن   الحكومي. المتوقع  فائضا محدودا في عام  �حقق  ومن  الجاري  الناتج  0,7(  2025الحساب  إجمالي  % من 

ومن المتوقع   عجز طفیف على المدى المتوسط، مع �قاء أسعار النفط منخفضة.تسجیل  المحلي) قبل أن یتحول إلى  
  –   2024و�ن �ان عند مستوى أدنى �كثیر مما �ان علیه في عام    -أن �ظل رصید المالیة العامة في حالة عجز  

 استمرار الإنفاق الحكومي الكبیر.  ةجنتی

 

الرا�عة من اتفاقیة تأسیس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائیة مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس  نص المادة  ت 1
و�قوم فر�ق من خبراء الصندوق بز�ارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصاد�ة والمالیة اللازمة، و�جراء مناقشات مع المسؤولین   .سنوي 

البلد الرسمیین حول   هذا  في  الاقتصاد�ة  �شكل أساسا    .التطورات والسیاسات  تقر�را  الصندوق  إلى مقر  العودة  �عد  الخبراء  ُ�عد  وسوف 
 .لمناقشات المجلس التنفیذي في هذا الخصوص
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تنبع المخاطر المحلیة من انعدام الاستقرار السیاسي، والتي قد  حیث  و�رجح میزان المخاطر �فة التطورات السلبیة.
إلى اضطراب إنتاج النفط وصادراته، و�حول دون إحراز تقدم على مستوى   بدوره  تتطور إلى صراع فعلي، مما یؤدي

لمخاطر التطورات السلبیة العالمیة �سبب   أ�ضا  مُعَرَّض  اللیبي  الاقتصاد   �ما أن .  �ة الإصلاحات الاقتصاد�ة ضرور 
 الكبیرة.  الواردات  على صادرات النفط وفاتورة  اعتماده الكبیر

 2يتقییم المجلس التنفیذ

الخارجي مرهونا بتطورات قطاع من المتوقع أن �ظل �ل من النشاط الاقتصادي وحساب المالیة العامة والحساب  
  مرتفعا فعقب الانتعاش في إنتاج النفط، یُتوقع أن �كون النمو الاقتصادي   النفط وعرضة لمخاطر التطورات السلبیة.

ورغم الز�ادة المتوقعة في صادرات النفط، من المتوقع أن   ، قبل أن یتراجع على المدى المتوسط.2025في عام  
لتنبؤات، الأفق الزمني لالمالیة العامة في حالة عجز خلال الجزء الأكبر من  ورصید  الحساب الجاري  رصید  ظل  �

وتخضع الآفاق لمخاطر التطورات  .الكبیر من المالیة العامةنفاق  الإوحجم  المتوقع في أسعار النفط  للتراجع  نتیجة  
د تؤدي إلى اضطراب إنتاج النفط السلبیة، �ما في ذلك احتمال تفاقم التوترات السیاسة على الصعید المحلي والتي ق 

 والتي من شأنها أن تفرض سیاسیة معاكسة على الصعید العالمي،  -تطورات اقتصاد�ة وجغرافیةلحدوث  و   ،وصادراته
ولتخفیف حدة هذه المخاطر، سیكون التعجیل �الإصلاحات الرامیة إلى   ضغوطا إضافیة خافضة لأسعار النفط.

 الاقتصاد �عیدا عن النفط أمرا �الغ الأهمیة.        نشاط وتنو�عمن المالیة العامة تقیید الإنفاق 

أن السیطرة على النفقات عنصرا ضرور�ا لضمان الاستدامة وتحقیق العدالة بین الأجیال. و�نبغي  وسوف تكون  
جهودها الرامیة إلى الاتفاق على میزانیة موحدة تحدد أولو�ات الإنفاق وتعزز عازمة على مواصلة  السلطات    تظل

وحتى یتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، ینبغي  الشفافیة والمصداقیة على مستوى عملیات المالیة العامة للحكومة. 
وعلى المدى المتوسط، سوف تكون هناك حاجة إلى إجراء عملیة   مقاومة ضغوط ز�ادة الإنفاق على الرواتب والدعم.

و�نبغي تصمیم عملیة   مستدام والحفاظ على العدالة بین الأجیال.المالیة العامة على مسار  لوضع  تصحیح �بیرة  
التصحیح �عنا�ة لترشید الإنفاق الجاري، وخاصة الأجور ودعم الطاقة، وتعبئة الإیرادات غیر النفطیة، مع إ�قاء 

  النفقات الرأسمالیة عند مستو�ات تدعم التنوع الاقتصادي.

النقد�ة وسیاسة   للسیاسة  التصمیم  إدارة  سعر  إن وجود إطار جید  للمساعدة في  الصرف سیكون عاملا ضرور�ا 
وسوف یؤدي تطبیق سعر فائدة أساسي   الدورات الاقتصاد�ة وتخفیف الضغوط المؤد�ة إلى انخفض قیمة العملة.

محدد �شكل جید إلى تعز�ز قدرة مصرف لیبیا المر�زي على تمهید الدورة الاقتصاد�ة وتخفیف الضغوط على الدینار  
إن الإلغاء التدر�جي لضر�بة   معیار لتسعیر الائتمان من جانب المصارف التقلید�ة والمصارف الإسلامیة.وتوفیر  

المادة الثامنة من اتفاقیة في ظل  النقد الأجنبي إلى جانب القیود الأخرى على الصرف �ما یتفق مع التزامات لیبیا  
وق من شأنه أن �حد من التشوهات و�قلل حاجة الو�لاء الاقتصادیین إلى اللجوء إلى السوق المواز�ة  تأسیس الصند

 و�ساعد في توحید سعر الصرف. 

 

یتخذ المجلس التنفیذي قراراته وفقا لإجراءات انقضاء المدة عندما یتفق أعضاؤه على إمكانیة النظر في الاقتراح المقدم دون عقد   2
 .مناقشات رسمیة لهذا الغرض
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وتظل المعوقات التي  إجراء إصلاحات لتعز�ز مساهمة القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي.وهناك حاجة إلى  
ل تحول دون قیام المصارف بدور أكثر نشاطا في الاقتصاد قائمة على نطاق واسع. وضع خطط ادخار  و�مكن 

، وتوسیع قاعدة ودائع البنوك، و�قامة علاقات بین المصارف  النقد�ساعد على الحد من اكتناز  أن  مصممة �شكل جید  
وتشجیع ومن شأن تعز�ز الشفافیة والمُساءلة في القطاع المصرفي   الائتمان للقطاع الخاص.تقد�م  والعملاء، ودعم  

تعز�ز سوف �كون و الاقتصاد اللیبي.   دورها فيالثقة في المصارف و�ز�د من  االثقافة المالیة بین الجمهور أن �عزز 
لدعم  اتساقه  غسل الأموال وتمو�ل الإرهاب، �ما في ذلك    إطار مكافحة �الغ الأهمیة  أمرا  الدولیة،  المعاییر  مع 

 استقرار علاقات المراسلة المصرفیة وضمان استمرار عملیات المصارف اللیبیة دون انقطاع.

 اقتصاد متنوع ومستدام �قیادة القطاع الخاص.  أن تدعم نشأة  الإصلاحات الهیكلیة و�صلاحات الحو�مة    ومن شأن

و�نبغي أن �كون إعداد برنامج إصلاح شامل یهدف إلى الحد من الاعتماد على الإیرادات النفطیة على رأس جدول  
�مز�د تعز�ز مشار�ة القطاع الخاص  إلى  الإصلاح  في برنامج  العناصر الرئیسیة  تهدف  و�نبغي أن   أعمال السلطات.

الفعالیة ، �ما في ذلك من خلال تحسین بیئة الأعمال وز�ادة فرص الحصول على  �ةنشطة الاقتصادالأفي    من 
و�مكن دعم التنوع الاقتصادي    التمو�ل واستحداث تدابیر في سوق العمل تشجع على التوظیف في القطاع الخاص.

  اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتعز�ز الحو�مة وتعز�ز سیادة القانون.من خلال  �شكل أكبر

لا تزال فجوات البیانات تمثل عائقا �بیرا  ف  توفیر البیانات والقدرات الإحصائیة.إمكانات  وهناك حاجة إلى تعز�ز  
السلطات توصیات المساعدة    أن تنفذو�تعین   مشورة �شأن السیاسات.التحلیل وتقد�م  الأمام قدرة خبراء الصندوق على  

الفنیة المقدمة في مجال الحسا�ات القومیة و�حصاءت القطاع الخرجي والإحصاءات النقد�ة والمالیة وتحسین عملیة  
 . نشرهاجمع البیانات و 
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 2030-2021مؤشرات اقتصاد�ة ومالیة مختارة،  لیبیا:

 النفط الخام) (أهم الصادرات:
                      
           
 توقعات تقدیرات    

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
                      

                  

 (التغیر السنوي %، ما لم یذ�ر خلاف ذلك) 
 

                
                  الدخل القومي والأسعار     

 2,2 1,9 1,7 1,6 4,4 16,1 1,9 10,2 8,3- 28,3 إجمالي الناتج المحلي الحقیقي (�أسعار السوق)
 5,3 4,8 4,4 4,2 5,9 2,9 14,3 0,6- 7,9 5,9 غیر الهیدرو�ر�وني

 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 25,6 5,5- 17,8 17,0- 45,0 الهیدرو�ر�وني 
الدینارات  �ملیارات إجمالي الناتج المحلي الاسمي 

 306,6 292,0 277,9 265,5 254,2 251,2 234,3 211,9 208,2 159,0 / 1اللیبیة 
إجمالي الناتج المحلي الاسمي �ملیارات الدولارات  

 57,6 54,8 52,2 49,8 47,7 47,2 48,4 44,0 43,3 35,2 / 1الأمر�كیة 
آلاف نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي �

 7,8 7,5 7,3 7 6,8 6,8 7 6,4 6,4 5,2 الدولارات الأمر�كیة
 2,8 3,1 2,9 2,8 3,1- 3,3- 3,6 7,6- 42,7 90,4  مخفِّض إجمالي الناتج المحلي

                  تضخم مؤشر اسعار المستهلكین 
 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 2,4 4,5 2,9 متوسط الفترة   
 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 4,1 3,7 نها�ة الفترة  

                  
           (% من إجمالي الناتج المحلي) 

                  موارد الحكومة المر�ز�ة 
 52,4 54,5 56,6 58,5 61,1 67,9 69,8 73,6 85,8 79,5 الإیرادات 

 50,4 52,6 54,7 56,7 59,2 62,1 55,4 71,6 83,9 78,1 الهیدرو�ر�ونات  :امنه
 54,8 57,1 59,5 61,8 64,6 73,2 94,8 65,4 62,2 64,7 النفقات وصافي الإقراض

 10,9 11,0 11,4 12,1 12,8 20,1 34,6 8,7 8,4 10,9 النفقات الرأسمالیة  :امنه
 2,5- 2,7- 2,9- 3,3- 3,5- 5,3- 25,1- 8,2 23,6 14,8 الرصید الكلي 

 1,4- 1,5- 1,5- 1,6- 1,7- 2,5- 12,1- 3,6 10,2 5,2 الرصید الكلي (�ملیارات الدولارات الأمر�كیة)
 52,9- 55,2- 57,6- 60,0- 62,7- 67,5- 80,5- 63,4- 60,3- 63,3- الرصید غیر الهیدرو�ر�وني

                  
                  (التغیر السنوي %، ما لم یذ�ر خلاف ذلك) 

                  النقود والائتمان
 16,7 10,2 10,0 9,2 9 36,8 6,6 47,9 16,9- 2,8 النقود الأساسیة
 5,0 5,0 5,0 1,5 2,2 10,5 13,3 37,6 1,4- 20,0- العملة المتداولة 

 النقود وشبه النقود 
 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4 12,2 28,3 12,0 20,3- الائتمان المقدم إلى الحكومةصافي 
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 89,3- 96,8- 104,6- 112,7- 121,4- 130,4- 128,8- 110,9- 114,9- 94,1- )ملیارات الدینارات اللیبیة(�
الائتمان الممنوح للاقتصاد (% من إجمالي الناتج 

 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 المحلي) 

                  
(�ملیارات الدولارات الأمر�كیة؛ ما لم یُذ�ر خلاف 

                  ذلك)
                  میزان المدفوعات

 32,9 32,5 32,0 31,6 31,3 32,0 28,4 30,9 32,1 25,9 الصادرات 
 29,9 30,3 29,7 29,2 29,1 29,9 26,3 28,8 30,0 24,5 الهیدرو�ر�ونات  منها:
 21,2 21,0 20,8 20,6 20,5 21,9 21,6 17,7 17,2 17,0 الواردات 

 0,1- 0,1- 0,2- 0,2- 0,3- 0,3 2- 8 10,0 5,7 رصید الحساب الجاري 
 0.1- 0.3- 0.3- 0,4- 0,5- 0,7 4,2- 18,3 23,2 16,1 (% من إجمالي الناتج المحلي) 

السهو الحساب الرأسمالي (�ما في ذلك، بنود 
 1,3- 1,3- 1,4- 1,4- 1,4- 2,8- 6,5 3,8- 5,3- 7,0- والخطأ) 

 1,4- 1,5- 1,5- 1,6- 1,7- 2,5- 4,5 4,3 4,7 1,1 / 2الرصید الكلي

                  
                  الاحتیاطیات

 73,4 74,8 76,3 77,8 79,4 81,1 82,9 78,4 74,1 69,4 إجمالي الاحتیاطیات الرسمیة
 28,8 29,6 30,5 31,5 32,3 31 29,6 34,2 32,8 32,2  القادمواردات العام �عدد أشهر 

من النقود  % إجمالي الاحتیاطات الرسمیة 
 188,2 201,4 215,6 230,9 246,4 262,9 250,3 261,3 318,2 317,0  �معناها الواسع

 82,9 84,5 86,2 87,9 89,7 91,6 93,6 88,5 84,2 79,7 الأجنبیةإجمالي الأصول 

           
                  سعر الصرف

، أمر�كي سعر الصرف الرسمي (دینار لیبي/دولار
 ... ... ... ... ... ... 4,8 4,8 4,8 4,5 متوسط الفترة)

 سعر الصرف في السوق المواز�ة
 ... ... ... ... ... ... 6,9 5,2 5,1 5,1 ، متوسط الفترة)أمر�كي (دینار لیبي/دولار 

 سعر الصرف في السوق المواز�ة
 ... ... ... ... ... ... 6,4 6,1 5,2 5,0 ، نها�ة الفترة)أمر�كي (دینار لیبي/دولار 

                  
 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,1 1,2 1,0 1,2 إنتاج النفط الخام (�ملایین البرامیل یومیا) 

 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 1,0 0,8 1,0 الصادرات  منه: 
 64,9 64,3 63,6 62,7 62,4 66,9 73,6 75,0 89,6 64,4 /3سعر النفط الخام (دولار أمر�كي للبرمیل) 

                  
                      
           

 السلطات اللیبیة؛ وتقدیرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.  المصادر: 
 / بیانات إجمالي الناتج المحلي الاسمي �أسعار السوق.  1
 .2024ملیار دولار أمر�كي في عام  10,5�قیمة  تشمل إعادة تقییم حیازات الذهب   /2
 .2024تم تعدیل سعر النفط الخام للیبیا حتى عام  / 3

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 صنـدوق النقـد الدولـي 
 

 ليبيا 
 2025تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام  

 
 القضايا الرئيسية 

 
قان قدرة السلطات على السيطرة على  و لا يزال الانقسام على الساحة السياسية وانتشار أوجه الهشاشة يع  السياق:

الإصلاحات الضرورية. وما لم يتم احتواء الإنفاق فسوف تستمر الضغوط على حساب المالية  الإنفاق العام وتنفيذ  
لا تزال ليبيا   ،ستيرادالافاتورة  ارتفاع  لاعتماد الشديد على الصادرات النفطية و نظرا لالعامة والحساب الخارجي. و 

 معرضة لمخاطر التطورات السلبية العالمية.  
 

ميزانية حكومية موحدة من أهم الأولويات. ورغم أن تخفيض قيمة الدينار مؤخرا الاتفاق على  لا يزال  التوصيات  
فإنه لا يعالج المشكلة الأساسية المتمثلة  ،ساعد على اتساق سعر الصرف مع أساسيات الاقتصاد الكلي الجوهرية

وينبغي إلغاء ضريبة النقد الأجنبي تدريجيا وتوحيد سعر الصرف للقضاء    في الإنفاق غير المقيد من المالية العامة.
أساسي أن يساعد  عائد  على أي تشوهات مقترنة بالسوق الموازية. وبالإضافة إلى ذلك، من شأن استحداث سعر  

حاجة    ةالبنك المركزي على التفاعل مع الأوضاع الاقتصادية الكلية المتغيرة عن طريق تعديل أوضاع السيولة. وثم
طاع المصرفي في النشاط الاقتصادي مع تحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل ملحة لتعزيز مشاركة الق

تحقيق نمو أعلى مستدام سيقتضي تقوية أطر مكافحة الفساد وتوسيع دور  فإن  الإرهاب. وعلى المدى المتوسط،  
 القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات وخلق فرص العمل.  

 
 ،البلاد وتتفق مع الخبراء بشأن أولويات الإصلاح  التي تواجهتدرك السلطات طبيعة التحديات  المشورة السابقة:  
د تم إحراز تقدم  ق ليبيا بحاجة إلى إدارة نفقاتها العامة بما يتسق مع قيودها الاقتصادية الكلية. و   كما تتفق على أن

البيانات. غير أن وتيرة الإصلاح    توافرو جدير بالترحيب في مجالات الشمول المالي، وحوكمة المصرف المركزي،  
لا تزال بطيئة نتيجة البيئة السياسية الصعبة. 

 2025مايو  27 
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 التقرير اعتمد هذا 
سوبير لال )إدارة الشرق  

الأوسط وآسيا الوسطى( وجاك  
مينين )إدارة الاستراتيجيات  

 والسياسات والمراجعة(

. وضمت  2025إبريل    14إلى    6عُقدَت المناقشات في مدينة تونس بالجمهورية التونسية خلال الفترة من  
البعثة السادة ديمتري غيرشينسون )رئيسا( وأبوستولوس أبوستولو، ومحمد بالخير والسيدة منى الشاذلي  

و )إدارة الشؤون القانونية(. وساهمت  ز يسإن  كاميلو   )جميعهم من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى( والسيد 
وفيا  ص، و راكا جدا  يهيل و ي،  عكما قدمت السيدات تالا راف  السيدة فايشنافي روبافاثارام في إعداد هذا التقرير،

سيرنا روبنستين )جميعهن من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى( المساعدة لفريق العمل في مجال تحليل  
البيانات والدعم التحريري. وشارك في الاجتماعات السيد سايراس ساسانبور )ديوان المديرين التنفيذيين(.  

مرعي البرعصي، نائب المحافظ،  والتقت البعثة بالسيد ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والسيد  
المحاسبة   للنفط، وديوان  الوطنية  المالية، والشركة  المركزي، ووزارة  ليبيا  ومسؤولين آخرين من مصرف 

التخطيط،   ووزارة  العمل،  ووزارة  الاقتصاد،  ووزارة  التعليم،  الليبي،  العدل،  ووزارة  ووزارة  الصحة،  ووزارة 
 امة للكهرباء، وهيئة الرقابة الإدارية.ومصلحة الإحصاء والتعداد، والشركة الع

 
 المحتويات 

 4 ____________________________________________________________________ السياق 

 4 _________________________________________________________ التطورات الاقتصاديةآخر 

 8 ______________________________________________________________ الآفاق والمخاطر 

 10 ________________________________________________________ مناقشات حول السياسات 

 10 ____________________________________________________ إصلاحات المالية العامة  –ألف 
 12 _________________________________________ إطار السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف  –باء 

 13 _________________________________________________________ القطاع المصرفي  -جيم 
 13 _________________________________________________ الإصلاحات الهيكلية والحوكمة - دال

 16 _______________________________________________________________ آراء السلطات 

 17 __________________________________________________________ تقييم خبراء الصندوق 

 الأطر

 9 ________________________________ معايرة السياسة في إطار سيناريو التطورات المعاكسة في ليبيا  –1
 14 _________________________________________________________سوق العمل في ليبيا –2
 

 الأشكال البيانية
 20 ________________________________________________________ أهم الاتجاهات العامة  -1
 21 _________________________________________________________ قطاع المالية العامة -2



 ليبيا 

 3صندوق النقد الدولي    

 
 الجداول 

 22 ___________________________________________ 2030–2021اقتصادية مختارة، مؤشرات  -1
 23 ______________________________________________ 2030–2021قطاع المالية العامة،  -2
 24 __________________________________________________ 2024–2018القطاع النقدي،  -3
 25 ________________________________________________ 2030–2021القطاع الخارجي،  -4
 26 ___________________________________________ 2024-2018مؤشرات السلامة المالية،  -5
 

 المرفقات 
 27 _________________________________________ تنفيذ مشورة الصندوق السابقة بشأن السياسات -1
 28 _______________________________________________________ مصفوفة تقييم المخاطر -2
 30 ________________________________________________________ تقييم القطاع الخارجي  -3
 32 ____________________________________________ تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين  -4
 33 ____________________________________________________________ قضايا البيانات -5
 35 ______________________________________________________ الحوكمة ومكافحة الفساد  -6
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 السياق
لا تزال ليبيا بحكم الواقع منقسمة بين حكومة معترف بها دوليا في  .  بدون تسوية  النزاعات السياسية الأساسية  لا تزال -1

الغرب ونظام منافس في الشرق. وإضافة إلى ذلك، تسيطر عدة ميليشيات مستقلة على أجزاء مختلفة من البلاد. ولا تزال التوترات  
الأوضاع تتسبب في تعقيد عملية صنع السياسات وتؤدي إلى اندلاع نوبات من الصراع المفتوح من حين إلى الناجمة عن هذه  

   آخر.

فقد اندلعت الاشتباكات المسلحة في  .  في البلاد  الاوضاع  هشاشةاستمرار    برزأ تصاعد أعمال العنف في ليبيا مؤخرا -2
طرابلس في شهر مايو من العام الجاري، وأدت إلى وقوع إصابات، وحالات إغلاق للأعمال التجارية والمدارس، بالإضافة إلى  

ة هجوم استهدف مقر مصرف ليبيا المركزي. وفي الوقت الراهن، تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جانب أطراف معني
أخرى على وقف تصاعد الأوضاع. وكما أسلفنا في التقارير السابقة، لا تزال ليبيا دولة هشة، بحيث يسترشد الانخراط في جهودها 

  1واستراتيجية الانخراط القُطْري.  باستراتيجية صندوق النقد الدولي للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات 

 ت واستمر .  خلاف حول الإنفاق إلى مواجهة على قيادة مصرف ليبيا المركزي ال، تحولت نقطة  2024وفي صيف عام   -3
على ذلك لمدة ستة أسابيع، مما أدى إلى وقوع اضطرابات في عمليات المصرف المركزي وإغلاق جزئي لإنتاج   ةالمترتبالأزمة 

النفطية. الدولية  النفط والصادرات  ليبيا وغيرها من الأطراف  للدعم في  المتحدة  لبعثة الأمم  الفعالة  المشاركة  تم    ،ومن خلال 
 2لاستئناف عمليات المصرف المركزي الطبيعية والإنتاج النفطي. 2024أواخر سبتمبر في  التوصل إلى اتفاق 

فقد حال التنافس   . قيود الاقتصاد السياسي وعدم كفاية القدرات يضعفان من قدرة السلطات على تنفيذ الإصلاحات -4
على الموارد دون اعتماد ميزانية موحدة للدولة وفرض ضغطا على سعر الصرف، لينتهي الأمر بتخفيض قيمة العملة في إبريل 

ق الجمود السياسي المستمر إحراز التقدم في إصلاحات الحوكمة ويتسبب في تفاقم الفساد، مما يشكل مصدر قلق  و . ويع2025
في البيانات المتاحة ما زال  دفي ليبيا. وبينما قدم صندوق النقد الدولي مساعدة فنية كبيرة في هذا الشأن، فإن النقص الحا  اكبير 

 المرفق الخامس(.   يعرقل قدرة الخبراء على إجراء التحليل وإسداء المشورة بشأن السياسات )راجع

 آخر التطورات الاقتصادية 
النزاع في مصرف ليبيا المركزي وما صاحبه من اضطراب في الإنتاج النفطي كان لهما تأثير سلبي على النمو في  -5

في   %10مقارنة بنمو قدره    2024في    %2المحلي الحقيقي إلى حوالي  تشير التقديرات إلى تراجع نمو إجمالي الناتج  .  2024
، مدفوعا بالانكماش القسري في قطاع الهيدروكربونات. وفي الوقت نفسه، ظل النمو غير الهيدروكربوني محتفظا بصلابته 2023

المركزي، تعافى ليبيا  النزاع في مصرف  المستمر. وفي أعقاب تسوية  الحكومي  النفطي ليصل في    بدعم من الإنفاق  الإنتاج 
 مليون برميل يوميا.   1,4الشهور الأخيرة إلى حوالي 

 

 
 ، على الترتيب.24/206والتقرير القُطْري لخبراء الصندوق رقم    22/4 دراسة الصندوق بشأن السياسات رقمراجع  1
 محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وإعادة تفعيل أعمال مجلس إدارة المصرف المركزي المعطلة في السابق.أدى هذا الاتفاق إلى تعيين  2



 ليبيا 

 5صندوق النقد الدولي    

 المساهمات في نمو إجمالي الناتج المحلي 
)%( 

 المصادر: السلطات الليبية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
الصادر عن   2024/ التنبؤات مستمدة من تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام  1

 خبراء صندوق النقد الدولي. 

 
منخفضا حتى   الرسميولا يزال معدل التضخم   -6

أسعار  مؤشر  في  جديدة  زمنية  سلاسل  استحداث  بعد 
تقريبا    %2فقد ظل معدل التضخم ثابتا عند  .  المستهلك

على أساس مؤشر أسعار المستهلك المستمد   2024في  
س. من سلة استهلاكية قديمة لم تكن تشمل سوى طرابل

مؤشرا   مؤخرا  والتعداد  الإحصاء  مصلحة  استحدثت  وقد 
قائما على مسح جديد لإنفاق   —جديدا لأسعار المستهلك  

التضخم في    —الأسر بالكامل. وظل معدل  ليبيا  يغطي 
التقارير الرسمية المستمد من السلاسل الجديدة ثابتا عند 

غير أنه    . 2025في الربع الأول من    %1,2نسبة قدرها  
يحتمل أن ينطوي المؤشر الجديد على تحيز سالب ملحوظ  

  3القصور في المنهجيات المتبعة.نتيجة جوانب 

 

 

 

 
بأكملها )بدلا من شهر بعينه( كفترة أساس للسلاسل الجديدة. وبالتالي، يُحسب معدل التضخم لشهر    2024حددت مصلحة الإحصاء والتعداد سنة   3

بأكملها. وبعد التعديل لمراعاة هذه المسألة، يصبح معدل التضخم    2024( مؤشر سنة  2و)   2025( مؤشر يناير  1، مثلا، كنسبة بين ) 2025يناير  
 .2025للربع الأول من  2,4%

 المساهمة في التضخم 
)%( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدوليلمصادر: مصلحة الإحصاء والتعداد الليبيةا

إنتاج النفط 
(مليون برميل يوميا)

 المصادر: السلطات الليبية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 
الصادر عن  2024التنبؤات مستمدة من تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام  /1

 خبراء صندوق النقد الدولي. 
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أفادت تقارير السلطات أن إنفاق سلطات شرق ليبيا   .تشير إلى وجود عجز  2024المعدلة لعام    العامة  نتائج المالية -7
مليار دينار ليبي، ولم يكن مدرجا في الكشف المالي الرسمي لنهاية السنة. وقد أدى هذا الإنفاق   60والي  حكان    2024في  

من التوقعات السابقة    2024المرتفع، مع اقترانه بإغلاق حقول النفط المترتب على النزاع، إلى تعديل نتائج المالية العامة لعام  
 4(. ونتيجة لذلك ارتفع الدين العام )راجع المرفق الرابع(. 1بتحقيق فائض محدود إلى تحقيق عجز كبير )جدول النص 

كذلك   -8 الجاري  الحساب  تشير ف.  عجزاوسجل 
فائض   من  الجاري  الحساب  رصيد  هبوط  إلى  التقديرات 

إلى عجز    2023في  من إجمالي الناتج المحلي    %18  بلغ
الناتج المحلي في    %4  بلغت نسبته   2024من إجمالي 

من جراء الانخفاض في صادرات الهيدروكربونات والزيادة 
من  الإنفاق  في  الكبير  بالارتفاع  مدفوعة  الواردات  في 

ومع ذلك، زادت الاحتياطيات الدولية بقرابة   المالية العامة. 
حيازات  اعادة تقييم  مليارات دولار أمريكي، بدعم من    5

. وكان القطاع الخارجي  المركزي   مصرف ليبيالدي    الذهب
الليبي أضعف كثيرا مقارنة بالمستوى المفترض في ضوء  
المدى   على  المحبذة  والسياسات  الاقتصاد  أساسيات 

 )راجع المرفق الثالث(.  المتوسط

الدينار  -9 قيمة  المركزي  ليبيا  مصرف  وخفض 
ففي شهر إبريل،   .وشدد القيود أكثر على النقد الأجنبي

أدى عدم التوصل إلى اتفاق على ميزانية موحدة للدولة  
تخفيض  إلى  العام  الإنفاق  في  الكبير  الارتفاع  مع 

المركزي   بحوالي  لالمصرف  الدينار  مقابل   %15قيمة 
عند قيمتها  ضريبة النقد الأجنبي  ظلت  و   الدولار الأمريكي.

ولا يوجد حاليا موعد   5فرض المصرف المركزي مزيدا من القيود على إمكانية الحصول على النقد الأجنبي. مع    %15  البالغة
نهائي مؤكد لإلغاء هذه الضريبة. وفي شهر إبريل، بلغت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي )زائد الضريبة( وسعر السوق الموازية  

 . %17نسبة قدرها 

 
ولا يقترن بجدول  الدين العام في ليبيا ليس دينا بالمعنى التقليدي، فهو مقوم بالعملة المحلية، ويحوزه المصرف المركزي بالكامل، وعير محمل بالفوائد،   4

 سداد، ويمكن الإعفاء منه باستخدام إجراءات إدارية ليس لها أي انعكاسات اقتصادية.
واعتبُِرت بمثابة إحدى ممارسات تعدد أسعار الصرف وقيدا على الصرف الأجنبي، إلى جانب    %27ضريبة بنسبة    2024استُحدثت في شهر مارس   5

تاريخ    نظرا لأن اعتبارها أحد تدابير إدارة تدفقات رأس المال الخارجة. وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الإبقاء على هذا الإجراء  
، تم  2024، مع التزام السلطات بتيسير القيود على الصرف الأجنبي بمجرد أن تسمح الظروف. وفي نوفمبر  2024صلاحيته كان محددا بنهاية عام  

يبيا في  أو اختتام هذه المشاورات مع ل   2024يوليو    1شهرا من    12. وسوف تنقضي موافقة المجلس التنفيذي بعد مرور  %15تخفيض هذه الضريبة إلى  
التقرير القُطْري لخبراء صندوق النقد الدولي  ، أيهما أقرب. وللاطلاع على المناقشات ذات الصلة بهذا الموضوع، راجع  2025إطار المادة الرابعة لعام  

وبالإضافة إلى ضريبة النقد الأجنبي، توجد في ليبيا كذلك أربعة قيود أخرى على الصرف الأجنبي لم تطلب السلطات موافقة الصندوق    . 24/206  رقم
 عليها. وللاطلاع على ملخص لهذه التدابير يرجى الرجوع إلى مرفق المعلومات.

 جدول  النص 1: إيرادات ونفقات  المالية العامة 

 مليار دينار ليبي 
تنبؤات 

2024  1/ 

تنبؤات 
2024  
لة   مُعَدَّ

 163.5 143.4 /2الإيرادات  

 129.8 139.7 النفطية 

 33.7 3.8 غير النفطية

 22.5 - منها ضريبة النقد الأجنبي 

 222.2 140.1 النفقات 

 67.6 62.4 الرواتب 

 7.7 9.9 السلع والخدمات

 56.1 55.8 / 2الدعم 

 22.0 12.0 التنمية 

 10.0 2.4 منها المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء

 9.8 - النفقات الجارية خارج الميزانية 

 59.0 - النفقات الرأسمالية خارج الميزانية 

   
 58.7- 3.4 الرصيد 

 12.1- 0.7 الرصيد )بمليارات الدولارات الأمريكية( 

 25.1- 1.5 الناتج المحلي( الرصيد )% من إجمالي  

 المصدر: مصرف ليبيا المركزي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
الصادر عن   2024/ التنبؤات مستمدة من تقرير مشاورات المادة الرابعة  لعام 1

 خبراء صندوق النقد الدولي.
 / الإيرادات والدعم يشملان مبادلات الوقود.2
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رأسماله    -10 زيادة  في  المصرفي  القطاع  نجح  وقد 

هناك  تزال  لا  ولكن  المالية،  السلامة  مستويات  وتعزيز 
مهمة.   عام  تحديات  أواخر  ليبيا   2022في  وجه مصرف 

المركزي تعليماته للبنوك بزيادة رأسمالها لتلبية متطلبات رأس  
  2024المال التنظيمية بموجب اتفاقية بازل الثانية، وفي عام  

مضاعفة رأس  إلى  استوفت غالبية البنوك أهدافها، مما أدى  
وبالإضافة إلى ذلك، تعززت مؤشرات السلامة    المال المدفوع.

المالية في البنوك، مع تسجيل تحسينات ملحوظة في نسب  
البياني   الشكل  )راجع  المتعثرة  (.  5والجدول    3القروض 

في    الممنوح  الائتمانوسجل   قويا  نموا  الخاص  للقطاع 
، لا سيما في هيئة المرابحة لعملاء التجزئة والسلف  2024

القروض  كانت  بينما  العام،  القطاع  لموظفي  الرواتب  على 
محدودة.  المشكلة   6للشركات  فإن  الإنجازات،  هذه  ورغم 

الأساسية المتمثلة في اكتناز النقد وانخفاض الثقة في النظام 
 المصرفي ظلت قائمة.

لمقايضة النفط الخام بالمنتجات   2021معمول به منذ  نطام  وهو    —مبادلة النفط   اتفاقيةوفي شهر إبريل تم إلغاء   -11
وبينما ساعد ترتيب المبادلة في القضاء على النقص المزمن في المنتجات النفطية المكررة، فقد خلق أيضا   البترولية المكررة.

ف، وراء هذا الإلغاء، عشواغل متعلقة بالحوكمة. وكانت هذه الشواغل، بجانب ازدياد الإنفاق على المنتجات المكررة إلى الض
 يمكن المصرف المركزي من استعادة سيطرته الكاملة على عائدات تصدير النفط. هفترض أنوهو ما يُ 

لفساد، تتسم بترابطها الشديد مع أوضاع الهشاشة الكلية انتشار اويواجه الاقتصاد الليبي تحديات إضافية نتيجة   -12
ولا يزال الفساد منتشرا على نطاق  7في مؤشر مدركات الفساد.  100درجة من    13، سجلت ليبيا  2024ففي عام    في ليبيا.

واسع، مع قابلية التأثر بدرجة كبيرة في مجالات الضرائب والجمارك وتجارة الوقود والتعليم والصحة والمشتريات الحكومية، وزيادة  
ة  دور الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة في الهشاشة الكلية. وتنشأ مخاطر إضافية نتيجة مواطن الضعف في إطار مكافح 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتواصل السلطات اتخاذ الخطوات لمعالجة هذه المشكلات، بما في ذلك عن طريق نشر التقارير 
الفساد ) للرقابة على الأداء ومكافحة  الوطنية  الخطة الاستراتيجية  الليبي، واعتماد  المحاسبة  لديوان  (،  2030-2025السنوية 

عالية وفي الوقت المناسب، بما فيها تشكيل لجنة مخصصة بين الأجهزة الحكومية لمكافحة الفساد  ووضع أدوات لمتابعة تنفيذها بف
 ونشر تقارير دورية لسير العمل تعدها هيئة الرقابة الإدارية وتعكس آراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

 
( إعادة بيع الأصل على أساس  2شراء بنك ما أحد الأصول؛ و) (  1المرابحة هي هيكل تمويل إسلامي مضمون بالأصول ينطوي على معاملتين: )  6

 تأجيل السداد للعميل مقابل ربح.
، مع شرح للمنهجية في:  Transparency.org - 2024مؤشر مدركات الفساد لعام راجع  7

Methodology.zip-2024-https://images.transparencycdn.org/images/CPI 

 أسعار الصرف 
 (يوميا)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ."أوبزيرفر ليبيا"  وموقع المركزي  ليبيا مصرف: المصادر

https://www.transparency.org/en/cpi/2024
https://images.transparencycdn.org/images/CPI-2024-Methodology.zip
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 الآفاق والمخاطر 
فمن المتوقع انتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي    لا تزال التطورات في القطاع النفطي تهيمن على الآفاق الاقتصادية. -13

على المدى    % 2بعد ذلك إلى حوالي    معدل النمو  ، مدفوعا في الأساس بتوسع الإنتاج النفطي، وينخفض2025الحقيقي في  
على امتداد الأفق الزمني للتنبؤات بدعم من الإنفاق   %6و  %5المتوسط. ومن المنتظر أن يظل النمو غير الهيدروكربوني بين  

من إجمالي الناتج المحلي( قبل    %0,7)   2025الحكومي المستمر. ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا محدودا في  
وتشير التوقعات إلى استمرار حول إلى تسجيل عجز محدود على المدى المتوسط، حيث يتوقع بقاء أسعار النفط منخفضة.  أن يت

تحت ضغط استمرار الإنفاق الحكومي    —  2024بمستوى أقل كثيرا مقارنة بعام  كان  ن  وإ   —العجز في رصيد المالية العامة  
 الضخم. 

تنبع المخاطر على المستوى الداخلي من عدم الاستقرار كفة المخاطر تميل نحو التطورات السلبية )المرفق الثاني(.  -14
النفط وصادراته، والحيلولة دون تحقيق التقدم في  حتمل تطوره إلى صراع فعلي مما يؤدي إلى تعطيل إنتاج  السياسي، الذي يُ 

الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة. ويتعرض الاقتصاد الليبي لمخاطر التطورات السلبية العالمية من خلال اعتماده الشديد  
فاتورة الاستيراد. فمن شأن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي أن يؤدي إلى حدوث انخفاض في  ارتفاع  على صادرات النفط و 

أسعار النفط، مما يؤثر سلبا على الحسابين المالي والخارجي ويفرض ضغطا خافضا على الاحتياطيات الدولية. وقد يتسبب 
رية، وازدياد حدة الصراعات الإقليمية، وتعمق التشرذم تصاعد التدابير التجارية، وطول أمد عدم اليقين بشأن السياسات التجا

في حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد، وفرض ضغوط رافعة لأسعار الواردات الليبية، وتدهور المركز الاقتصادي  -الجغرافي
 . 1وللاطلاع على مناقشة حول سيناريو للتطورات المعاكسة راجع الإطار  الخارجي ومركز المالية العامة في ليبيا.

  

 الخاص للقطاع   الممنوح  ئتمانالا 
 )بمليارات الدينارات الليبية(

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .المركزي  ليبيا مصرف: المصادر

 رأس المال المدفوع ونسبة كفاية رأس المال في البنوك
 )بمليارات الدينارات الليبية، %(

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .المركزي  ليبيا مصرف: المصادر
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 معايرة السياسة في إطار سيناريو التطورات المعاكسة في ليبيا  :1الإطار 
التطورات   ومخاطر  اليقين  عدم  أجواء  تكثف  خضم  في 
السلبية على النمو العالمي، تواجه ليبيا تحديات جسيمة.  
السائدة،   اليقين  عدم  لأجواء  المرتفع  بالمستوى  الإقرار  مع 

إبريل   من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي    2025وضع عدد 
تحقق  1-1)الإطار   لاحتمالات  سيناريو  ألف(  السيناريو   :

مستوى  السلبية  التطورات   على  إضافية  صدمات  يشمل 
من   وغيرها  والهيكلية  العامة  والمالية  التجارية  السياسات 

وفي ظل المستوى المحدود لتجارة ليبيا    1المحتملة. الصدمات
الخارجي   قطاعها  وخضوع  المتحدة  الولايات  مع  المباشرة 
للرسوم   تخضع  لا  التي  الهيدروكربونات  صادرات  لهيمنة 

ونتيجة لذلك، فإن    فإن ليبيا تتمتع بحماية نسبية.   ،الجمركية
تتأثر قد  رئيسي ليبيا  الاقتصاد   بشكل  النشاط  ي  بضعف 

 2العالمي وما يصاحبه من انخفاض أسعار النفط. 

 

وفي ظل    الناتج المحلي. نمو إجمالي  تراجع  الإنفاق من المالية العامة و تراجع  قلص الإيرادات، مما يؤدي إلى  يأسعار النفط أن    انخفاض  ومن شأن
يوصي  بالفعل،  الميسر  المالي  الموقف 
المالية  رصيد  على  بالحفاظ  الخبراء 
السيناريو  مستوى  عند  الكلي  العامة 
الأساسي )وبعبارة أخرى، خفض الإنفاق 

ومن اتم الإيرادات(.  انخفاض  مع  شيا 
شأن خفض الإنفاق من المالية العامة أن 
الهيدروكربوني،  غير  النمو  يخفض 
وعندئذ قد ينخفض مستوى إجمالي الناتج 

في   ليبيا  في  الحقيقي   2026المحلي 
تقريبا مقارنة بالسيناريو  %8بنسبة قدرها 

ومن  الخبراء.  وضعه  الذي  الأساسي 
  محددة شأن خفض الإنفاق أيضا أن يساعد على التصدي لأي ضغوط على سعر الصرف. ونظرا لأن أسعار معظم السلع والخدمات مدعومة أو  

 إداريا، فإن التأثير على معدل التضخم الرسمي سيكون محدودا.  

 ____________ 
 الأثر المجمع لهذه الصدمات هو حدوث انخفاض في إجمالي الناتج المحلي العالمي مقارنة بتنبؤ السيناريو الأساسي.   /1
   ، مع عدم تأثر حجم الإنتاج.%14و %8يفترض هذا السيناريو حدوث انخفاض في سعر النفط الذي تحصل ليبيا عليه بنسبة تتراوح بين  /2

 سيناريو التطورات المعاكسة في ليبيا: التأثير على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
 ( ي)الانحراف % عن مستوى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السيناريو الأساس

 خبراء صندوق النقد الدولي.المصادر: آفاق الاقتصاد العالمي وحسابات 

 2028–2024سيناريو التطورات المعاكسة في ليبيا: مؤشرات اقتصادية مختارة، 
           
  2024 2025 2026 2027 2028 

   )%، على أساس سنوي مقارن، ما لم يُذكر خلاف ذلك( 
 3.3 4.4 3.2 7.7 1.9 نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 تضخم أسعار المستهلك )نهاية الفترة(
 2.9- 3.3- 3.5- 5.3- 25.1- رصيد المالية العامة )% من إجمالي الناتج المحلي(

            
   )الانحراف عن السيناريو الأساسي بالنقاط المئوية(

 1.6 2.8 1.2- 8.4- 0.0 نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 تضخم أسعار المستهلك )نهاية الفترة(

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 رصيد المالية العامة )% من إجمالي الناتج المحلي(
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 مناقشات حول السياسات 
سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وسوق العمل والحوكمة،  على مستوى  أمام ليبيا  الماثلة  ركزت المناقشات على التحديات  

   مع التأكيد على التدابير التي يمكن تنفيذها في البيئة الحالية.

 إصلاحات المالية العامة  :ألف

. لا يزال عدم الاستقرار السياسي والتشرذم المؤسسي يحولان دون  ليبيا تواجه تحديا فريدا على مستوى المالية العامة -15
لإدارة الإنفاق العام. وفي هذا السياق،    مؤقتةيتسبب في اعتماد الحكومة على ترتيبات مالية    وهو مااعتماد ميزانية وطنية موحدة،  

 عن طريق الحد من استخدام النقد الأجنبي.   بحكم الواقعاعتمادات النفقات    —بدون صلاحية رسمية    —يحدد المصرف المركزي  
لزيادة تخصيص   يتعرض لضغوط مستمرة  فإنه  الأجنبي  النقد  احتياطيات  لحماية  المركزي جاهدا  ليبيا  وبينما يسعى مصرف 
اعتمادات الميزانية. وإذ تدرك السلطات أن وتيرة الإنفاق الحكومي في الوقت الحالي لا يمكن الاستمرار في تحملها فإنها تنظر 

 مالي.  في اتخاذ تدابير لتعزيز الانضباط ال

ينبغي أن تسعى السلطات جاهدة للاتفاق على ميزانية   من الأولويات.  ميزانية حكومية موحدةالاتفاق على  لا يزال   -16
موحدة للدولة تتبع عملية تتسم بجودة التصميم والشفافية في الإعداد والموافقة والتنفيذ. وسوف يساعد هذا الأمر على تحديد بنود 

وبالتوازي مع هذه الجهود وبالبناء على المساعدة الفنية من صندوق النقد    الإنفاق ذات الأولوية وتعزيز مصداقية المالية العامة.
الدولي في الآونة الأخيرة، يُحبذ أن تمضي السلطات قدما باتخاذ تدابير سهلة التنفيذ لتعزيز شفافية المالية العامة، مثل إعداد  

الإيرادات   وتقارير  المدققة  النهائية  العامة  المالية  حسابات 
 ترنت. النفطية السنوية ونشرها إلكترونيا على شبكة الإن

مقاومة  -17 للسلطات  ينبغي  الميزانية،  غياب  وفي 
من المتوقع أن يؤدي استئناف ضغوط زيادة الإنفاق الجاري.  

في    % 20الإنتاج النفطي إلى زيادة الإيرادات النفطية بقرابة  
، مما سيؤدي على 2024مقارنة بمستويات عام    2025عام  

الإضافية. وينبغي أن الأرجح إلى ضغوط لإنفاق العائدات  
تتجنب السلطات أي زيادات جديدة في الإنفاق، لا سيما على 
الرواتب والدعم، لكي تتمكن من فصل النفقات عن الإيرادات 

المتقلبة. في   النفطية  الوفورات  بعض  تحقيق  يمكن  وبينما 
عزم على  الالمالية العامة من خلال ما تم إعلانه مؤخرا من  

الفعاليات  على  الإنفاق  وكبح  الدبلوماسية،  البعثات  تقليص 
من   الممولة  الخارج  في  الدراسية  المنح  وترشيد  الرسمية، 

   الدولة، فإن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر حسما للحفاظ على موارد الدولة.

رغم أن الاضطلاع بإصلاحات كبيرة على مستوى  ولا غنى عن بناء القدرات من أجل إدارة مالية عامة أكثر فعالية.  -18
الإدارة المالية العامة قد يكون محفوفا بالتحديات في غياب وحدة سياسية، فلا يزال بإمكان السلطات تنفيذ تدابير من شأنها تعميق 

2025-2021الإيرادات والنفقات الحكومية   
 )% من إجمالي الناتج المحلي( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .المصادر: السلطات الليبية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي
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ويمكن   فهم وضع المالية العامة الحالي ووضع الأساس لفعالية تنفيذ عملية إعداد الميزانية بمجرد الاتفاق على الميزانية الموحدة. 
تعزيز وحدة الاقتصاد الكلي في وزارة المالية بالتأكد من تحقيق مستوى المِلاك الوظيفي المناسب وتعزيز الخبرات المالية الكلية  

  8فيها، بما في ذلك من خلال برامج التدريب المتخصصة والمساعدة الفنية.

وثمة حاجة لبذل جهود حثيثة على المدى المتوسط للحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وتحقيق العدالة  -19
البلدان الأخرى المصدرة للبترول في منطقة الشرق  بفالعجز الأولي غير الهيدروكربوني في ليبيا أعلى كثيرا مقارنة بين الأجيال. 

إفريقيا.  وشمال  وجود   9الأوسط  الوضع  هذا  ويعكس 
تفاوت كبير بين إيرادات الحكومة المحدودة من القطاع 
وتشير   الضخمة.  مصروفاتها  واعتمادات  النفطي  غير 
ثروة   على  الحفاظ  أن  إلى  الصندوق  خبراء  تقديرات 
الحكومة عبر الأجيال يقتضي من السلطات استهداف  

  15حد أقصى للعجز الأولي غير الهيدروكربوني قدره  
يار دولار أمريكي، وهو أقل كثيرا من العجز المسجل  مل

ورغم أن   10مليار دولار أمريكي.   39البالغ    2024في  
التحول إلى مستوى عجز يحافظ على الثروة ينبغي أن 
يكون بالتدريج وعلى نحو منتظم بغية الحد من الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية السلبية، فإن الضرورة تقتضي 

   اتخاذ إجراءات مبكرة.

المالية  -20 الجهود  تستلزم  أن  المفترض  ومن 
متوسطة الأجل مزيجا من ترشيد الإنفاق الجاري وتعبئة 
النفقات  على  الحفاظ  مع  النفطية،  غير  الموارد 

 الرأسمالية عند مستوى يشجع التنويع الاقتصادي. 

من الإنفاق الجاري(، مما   % 50من إجمالي الناتج المحلي )  % 30بلغت فاتورة أجور القطاع العام  ،  2024في    الأجور: •
ومع الإقرار بدور التوظيف في القطاع العام في العقد الاجتماعي    يجعلها من أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم.

لإجراء إصلاح    —على المدى المتوسط    —في ليبيا، فقد أوصى خبراء الصندوق بإجراء مراجعة شاملة لتمهيد الطريق  

 
ابعين لصندوق  يشكل الانخراط في جهود تنمية القدرات مؤخرا مع إدارة شؤون المالية العامة ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط الت 8

مالية والاقتصادية ووضع  النقد الدولي خطوة على الطريق الصحيح ينبغي الاستفادة منها لتمكين وحدة الاقتصاد الكلي وتوسيع قدراتها لإنتاج التحليلات ال
 إطار للمالية العامة متوسط الأجل.

لي غير الهيدروكربوني في ليبيا مع العجز الكلي غير الهيدروكربوني حيث لا تتحمل الحكومة حاليا مدفوعات العائد. 9  يتساوى العجز الأوَّ
دخل الدائم في  يستخدم هذا المنهج فرضية الدخل الدائم التي تهدف إلى المحافظة على ثبات ثروة الحكومة بالقيمة الحقيقية للفرد. ويتم تقدير فرضية ال 10

(  2؛ و) 2050عام    سنويا بدءا من  %1ولكن مع تراجع بمعدل    2100( استمرار إنتاج النفط وصادراته حتى عام  1ليبيا على أساس الافتراضات التالية: ) 
(  3بعد ذلك؛ و)  %0,5وتراجعها بنسبة قدرها  2030من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي حتى عام  2025استمرار أسعار النفط وفق افتراضات عدد إبريل 

سنوية على العجز الأولي غير  ويمكن إدخال زيادة   . % 1,1( تحقيق نمو سكاني بنسبة  4؛ و) %5استمرار معدل العائد الحقيقي على الأصول المالية بنسبة  
 مليار دولار أمريكي على نحو يتماشى مع التضخم ليظل ثابتا بالقيمة الحقيقية. 15وقدره  2024الهيدروكربوني المتسق مع فرضية الدخل الدائم لعام 

 العجز الأولي غير الهيدروكربوني 
 )% من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني(

 

 
 

 المصادر: السلطات الليبية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. 

الهيدروكربوني  غير  الأولي  العجز  معدلات  متوسط  البياني  الرسم  هذا  يمثل  ملحوظة: 
الفترة   الهيدروكربوني   2024–2021للبلدان خلال  المحلي غير  الناتج  إجمالي  % من 

والنسبة المستهدفة للعجز الأولي غير الهيدروكربوني استنادا إلى فرضية الدخل الدائم في 
 هي تقديرات.  2024. بيانات 2024ليبيا عام  
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( تشجيع 2( ضمان توصيل الخدمات العامة المنشودة على نحو يكفل فعالية التكاليف والاستدامة المالية، و)1يهدف إلى ) 
 التوظيف في القطاع الخاص.  

من الإنفاق الجاري(. ويتسبب العبء المستمر على   %43من إجمالي الناتج المحلي )  %25يشكل دعم الطاقة    دعم الطاقة: •
ميزانية الدولة في تحويل الموارد بعيدا عن بنود الإنفاق الأكثر إنتاجية ويؤدي إلى الاعتماد المفرط على الطاقة الرخيصة  

ات الوقود والكهرباء على مدار السنوات الثلاث الماضية، ينبغي أن يصبح  واتساع نطاق التهريب. ومع الزيادة الكبيرة في نفق
فمن   الأولويات.  الطاقة من  دعم  أكبر  خلال  إصلاح  بدقة  نحو موجه  على  الوفورات  توزيع  وإعادة  الدعم  نظام  إصلاح 

ات المطلوبة بشدة في رأس المال البشري للمستحقين يمكن أن تضمن السلطات عدالة توزيع الثروة النفطية والقيام بالاستثمار 
 والمادي )راجع تقرير القضايا المختارة(. 

ينبغي تخصيص موارد إضافية للنفقات الرأسمالية غير النفطية، مع تعزيز إدارة الاستثمار العام، بسبل    النفقات الرأسمالية:  •
منها التأكد من توافر الضمانات الوقائية الضرورية، مثل إشراف الهيئة التشريعية وعمليات المشتريات الحكومية التنافسية،  

يزانية. ويمكن لإعادة تخصيص الوفورات المحتمل تحقيقها من إصلاحات  لضمان السلامة والفعالية في استخدام اعتمادات الم
   الدعم والأجور أن تكون طريقة مناسبة لزيادة اعتمادات النفقات الرأسمالية.

باستثناء الضريبة على معاملات النقد الأجنبي، نجد أن نسبة الضريبة إلى إجمالي الناتج المحلي    الإيرادات غير النفطية: •
(. وينبع الجانب الأكبر من هذه الإيرادات من الضرائب على  2024إلى    2021في الفترة من    %1في ليبيا منخفضة )

وهذا يعني أن هناك إمكانات    السلع والخدمات.  الدخل والأرباح، مع نسبة ضئيلة من الرسوم الجمركية ولا شيء من ضرائب
صندوق النقد الدولي على أهبة  و ضريبية غير مستغلة. ويحبذ أن تبدأ السلطات بإجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي،  

ليبيا في  الضرائب والجمارك  التي تركز على تحديث مصلحتي  الفنية  المساعدة  لتقديم  السياسة    الاستعداد  وعلى تصميم 
   الضريبية.

 إطار السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف  باء:

السياسة النقدية ليكون مرجعا    عائدسعر    تحديد  ذلكليبيا بحاجة إلى إطار فعال للسياسة النقدية المحلية بما في   -21
فمثل هذا الإطار سيتيح لمصرف ليبيا المركزي الاستجابة للأوضاع الاقتصادية   11للبنوك التقليدية والإسلامية على السواء.

المالية الأخرى عند تسعير  للبنوك والمؤسسات  العملة، وتوفير مقياس مرجعي  قيمة  المتغيرة، ومقاومة ضغوط خفض  الكلية 
وبدون إطار السياسة النقدية الفعال ومع عدم السيطرة بالقدر المناسب على مصروفات المالية العامة سوف يتعرض  12الائتمان. 

   الدينار الليبي على الأرجح لضغوط مستمرة لخفض سعره.

 
ياطيات  مصرف ليبيا المركزي سيكون بحاجة للمساعدة الفنية لضبط سعر العائد الأساسي المناسب لحماية نظام ربط العملة، أو دفع الفوائد على احت 11

 البنوك، أو فرض الفوائد على البنوك.
إلغاؤه فعليا في شرق ليبيا وليس في غربها، فإن هناك حاجة لإصلاح الإطار التنظيمي  الذي يحظر فرض الفائدة قد تم    2013نظرا لأن قانون عام   12

الصادر عن    23/202راجع التقرير القُطري رقم  الذي ينظم أعمال التمويل الإسلامي لتيسير إصدار الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ) 
 (.صندوق النقد الدولي 
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 إلغاء ضريبة النقد الأجنبيلسلطات  ل  ينبغيالتوافق السياسي حول الحد من مصروفات المالية العامة،    في غياب -22
الذي يمثل محاولة السلطات للحد من    —فهذا الترتيب الحالي    توحيد سعر الصرف.و تدريجيا    وغيرها من قيود الصرف الأجنبي 

يخلق تشوهات ويجبر الوكلاء الاقتصاديين على اللجوء    —استخدام النقد الأجنبي ويقترن بفرض ضريبة على الصرف الأجنبي  
إطار   يتوافق مع  بما  المفضلة  السياسات  العامة هي استجابة  المالية  السيطرة على مصروفات  تزال  الموازية. ولا  السوق  إلى 

ليبيا )راجع   في  الكلي  للتشرذم    24/206  رقم   القُطري   التقريرالاقتصاد  ذلك، نظرا  الدولي(. ومع  النقد  الصادر عن صندوق 
للسلطات إلغاء ضريبة النقد  ينبغي  في الأجل القصير. وبالتالي،    مكنةمالمؤسسي في ليبيا، فقد لا تكون معالجة ضغوط الإنفاق  

الأجنبي وغيرها من قيود الصرف الأجنبي تدريجيا، وتوحيد سعر الصرف، وإزالة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في  
 السوق الموازية، ومن ثم تستوفي أيضا التزامات ليبيا بموجب المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

 القطاع المصرفي  جيم:

فقد أدى عدم الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات   يتعين على السلطات تشجيع الثقة العامة في القطاع المصرفي. -23
وكان مصرف ليبيا المركزي في   إلى انخفاض الثقة في البنوك وخلق نقص في السيولة نتيجة اكتناز العملات الورقية المستمر.

السابق مترددا في تلبية الطلب الزائد على النقد لكي يكبح التدفقات الخارجة إلى السوق الموازية. ولكن إدارة المصرف المركزي 
من    % 7مليار دينار ليبي )  15الجديدة قررت معالجة هذا النقص وضخت عملات ورقية جديدة بفئات منخفضة بلغت قيمتها  

الناتج المحلي(. ورغم أن هذا يمثل خطوة جديرة بالترحيب، فإنه لا يوفر حلا للمشكلة الأساسية المتمثلة في اكتناز النقد.   إجمالي
ف ليبيا المركزي جهدا كبيرا لتشجيع المدفوعات الإلكترونية، وسجلت المعاملات اللانقدية نموا كبيرا على مدار  وقد بذل مصر 

العام الماضي. ومن شأن تحسين مستويات الشفافية والمساءلة والثقافة المالية أن يساعد في استعادة الثقة وتعزيز دور القطاع  
 المالي في الاقتصاد. 

فعدم وجود    ويتعين على مصرف ليبيا المركزي تشجيع إنشاء أدوات مالية لتعبئة الودائع والحد من اكتناز النقد. -24
إيداع   عن  الجمهور  عزوف  يفسران  الخاص  القطاع  في  اللارسمية  مستوى  وارتفاع  جذابة  ادخار  الجهاز  الأبرامج  في  موال 

المصرفي. ومنذ التحول إلى التمويل الإسلامي ظلت البنوك تعمل أساسا بالعمولات المستمدة من توفير النقد الأجنبي. وفي هذا  
الصدد، وبالإضافة إلى إنشاء أدوات السياسة النقدية الملائمة التي سبق مناقشتها أعلاه، ينبغي أن يقوم مصرف ليبيا المركزي  

   ديم الائتمان للقطاع الخاص. بنوك لاستحداث برامج ادخار تجتذب فائض السيولة والتخلص من معوقات تقبتوجيه ال

وينبغي أن تعمل السلطات على تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم استقرار علاقات المراسلة   -25
وينبغي أن يكون الإطار القانوني متسقا مع المعايير الدولية، وينبغي تعميق فهم   المصرفية والاستقرار الاقتصادي بصورة أعم.

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ينبغي مراعاة التنسيق السليم والتركيز على المخاطر في تدابير تخفيف الآثار. ومن 
مويل الإرهاب أن تنهض بمستوى تنفيذ البنوك للتدابير  شأن رقابة مصرف ليبيا المركزي الفعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وت

 الوقائية وتعالج الشواغل المتعلقة بالبنوك المراسلة. 

 الإصلاحات الهيكلية والحوكمة  دال:

ومن هذه   القطاع الخاص.التي تواجه  لتشجيع التنويع الاقتصادي في ليبيا، ثمة حاجة بالغة لمعالجة التحديات   -26
التحديات ارتفاع مستوى اللارسمية، وعدم وجود إطار تنظيمي للأعمال، وضيق فرص الحصول على الخدمات المالية والنقد  
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التنظيمية، وزيادة فرص  13الأجنبي.  اقتصادية شاملة تركز على إعداد الأطر  السلطات بإجراء إصلاحات  وينبغي أن تباشر 
الحصول على التمويل، وتحسين الوضع الأمني. ومن شأن خلق بيئة مواتية لأنشطة القطاع الخاص يمكن أن تستفيد ليبيا من  

ع الهيدروكربونات، بما في ذلك الزراعة ومصايد الأسماك والصناعة التحويلية  إمكاناتها الاقتصادية الوفيرة التي تتجاوز حدود قطا
تتطلب عودة   والسياحة. التقرير سوف  يدعمها هذا  التي  العميقة  الهيكلية  أن بعض الإصلاحات  إلى  الإشارة  أنه تجدر  غير 

 الأوضاع السياسية إلى طبيعتها والتخطيط على المدى الأطول. 

فالثغرات   ثغرات البيانات لا تزال قائمة، وسوف يواصل صندوق النقد الدولي تقديم الدعم في مجال تنمية القدرات. -27
الكبيرة في البيانات تؤثر على قدرة خبراء الصندوق على إجراء التحليلات وتقديم المشورة بشأن السياسات. وسوف يعمل الخبراء 

 مع السلطات لتلبية احتياجات تنمية القدرات الأكثر إلحاحا، بما في ذلك في مجالات الحسابات القومية والقطاع الخارجي. 

ضرورية.   -28 العمل  سوق  العمالة  إصلاحات  على  والاعتماد  العام،  القطاع  هيمنة  الشأن  هذا  في  التحديات  أهم  فمن 
الأجنبية، وعدم توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل بدرجة كبيرة، والتفاوت بين الجنسين، وعدم الاستقرار السياسي )راجع 

لتوسع في التوظيف بالقطاع العام. وعلى المدى  (. وعلى المدى القصير، يمكن أن تكون الخطوة الأولى هي الحد من ا2الإطار  
المتوسط، نجد أن تشجيع الاستثمار في صناعات خارج نطاق النفط والغاز سوف يستوعب العمالة الزائدة. ومن شأن معالجة  

التعليم والتدريب المهني أن تساعد    عدم توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل والفجوات التعليمية من خلال النهوض بجودة
في توافق المهارات المعروضة مع المطلوبة في سوق العمل وتخفيض البطالة. وبإمكان وضع إطار للعمالة الأجنبية أن يضمن  

جديرة  الحماية للعمالة المهاجرة التي تقوم بدور بالغ الأهمية في القطاعات المختلفة. والخطوات المقطوعة بالفعل في هذا الشأن
 14بالترحيب، وإن كان يتعين بذل المزيد من الجهد.

 سوق العمل في ليبيا  :2الإطار 

لسنوات طويلة.  العام  القطاع  التوظيف في  الليبي معتمدا على  الاقتصاد    ظل 
من العمالة الرسمية تعمل في القطاع العام وتصل هذه  %86فهناك نسبة قوامها 

بالنسبة للنساء. ولا تزال أجور القطاع العام المرتفعة والمنافع   %95النسبة إلى  
السخية إلى جانب التوسع في التوظيف بالقطاع العام تشكل قيدا على قدرة القطاع 

   ر تنافسية. الخاص على جذب العمالة الماهرة بأجو 

الليبيين  المفضل  الخيار  هو الخاص ليسالعمل في القطاع    . في نظر معظم 
الحصول على وظائف لحين  فالشباب على وجه الخصوص يميلون غالبا للانتظار  

حكومية توفر لهم الاستقرار وساعات عمل مواتية، بدلا من البحث عن العمل  
الخاص.  القطاع  أن    في  نجد  ذلك،  إلى  في وإضافة  اللارسمية  مستوى  ارتفاع 

هذه المشكلة أكثر بسبب  م. وتتفاق كمكان للعمل   القطاع الخاص يحد من جاذبيته 
 عدم توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل.  

 

 
 أدت الإجراءات المعقدة في الحصول على النقد الأجنبي من خلال القنوات الرسمية إلى لجوء معظم الشركات إلى السوق الموازية. 13
انب الذين  أنشأت السلطات منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت لتسجيل العمالة الأجنبية. وتهدف هذه العملية الجديدة إلى تقنين أوضاع العمال الأج  14

 يشترط حاليا أن تكون لديهم عقود عمل رسمية وما يلزم من شهادات صحية.

 الوظائف حسب القطاع ونوع الجنس 
)%( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر: مصلحة الإحصاء والتعداد الليبية.
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 )تتمة( : سوق العمل في ليبيا2الإطار 

الشركات   تضطر  المهاجرة،  ونتيجة لذلك،  العمالة  إلى الاعتماد على  الخاصة 
وبينما لا توجد إحصاءات رسمية للعمالة الأجنبية في   الأرخص والأكثر مرونة. 

ليبيا فإن عددها يُقدر بين مليونين وثلاثة ملايين عامل، وهو عدد مماثل لحجم 
قوة العمل الرسمية. وتوفر العمالة المهاجرة المهارات اللازمة للسوق )لا سيما في 

ا بالحقوق  المتعلقة  بالشواغل  محفوفة  لكنها  البناء(،  وظروف  قطاعات  لقانونية 
   العمل. 

فعلى ولا تزال نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل منخفضة في القطاع الخاص.  
الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي للمرأة في ليبيا، فإنه لا يُترجم حتى 
الآن في هيئة ارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العمل. ويتركز توظيف المرأة أساسا  
في قطاع التعليم، نظرا لأنها لا تزال تواجه حواجز أمام تمكينها اقتصاديا. وفي 

مشار  تكون  تكاد  الخاص،  للأعراف القطاع  أساسا  يرجع  مما  منعدمة  المرأة  كة 
الاجتماعية والثقافية، والتمييز، وظروف العمل غير المواتية بنفس الدرجة عند 

  والمرأة غير ممثلة كما ينبغي في المناصب القيادية العامة   مقارنتها بالقطاع العام. 
وعملية صنع القرار. وفي هذا الخصوص، ينبغي إعطاء أولوية لخلق سوق عمل 

وينبغي توجيه مزيد من الجهود    سمح بتكافؤ الفرص للمرأة.تأكثر احتواء في ليبيا  
  نحو تعزيز مهارات المرأة لتمكينها من المشاركة بفعالية أكبر في سوق العمل. 
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المصادر: مصلحة الإحصاء والتعداد الليبية، وحسابات خبراء صندوق 
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 العاملون الأجانب كنسبة من مجموع الوظائف 
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 صندوق النقد الدولي. 
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مرتفعة عبر وظائف الدولة الرئيسية، بحيث تؤثر بصفة خاصة على حوكمة المالية  لا تزال قابلية التعرض للفساد   -29
وتشكل المكاتب الضريبية والجمركية   العامة، وسيادة القانون، والإشراف على القطاع المالي، وجهود مكافحة غسل الأموال.

القطاع   تأثر  العامة وقابلية  المالية  في  الشفافية  الموارد. ويتسبب ضعف  لتسرب  للدولة مصادر شائعة  المملوكة  والمؤسسات 
الوصول   الفساد وإعاقة فرص  القانوني والمؤسسي للائتمانالمصرفي في تيسير أوضاع  . وعلاوة على ذلك، نجد أن الإطار 

شأن  وتفتقر ليبيا لتشريع ب  لمكافحة الفساد في ليبيا مشوب بثغرات كبيرة تضعف فعالية رصد سلوكيات الفساد ومعاقبة مرتكبيها.
وتتراجع سيادة    الشفافية وإمكانية الحصول على المعلومات، كما أن نظام الكشف عن الأصول ضعيف ويفتقر لكفاءة الإنفاذ.

  15القانون من جراء انعدام الاستقرار ونفوذ الأطراف غير الدول، مما يؤثر سلبا على إنفاذ العقود وحقوق الملكية.

التعرض   -30 آثار  تخفيف  للبلاد.ويشكل  الاقتصادية  للآفاق  الأهمية  بالغ  عاملا  الحوكمة  وضعف  وتتضمن   للفساد 
الإصلاحات الرئيسية إنشاء بوابة رقمية مركزية لعطاءات المشتريات الحكومية، وينبغي أن تتسم هذه البوابة بالتنافسية والشفافية،  
مع نشر معلومات ملكية الانتفاع بشأن من يرسو عليهم العطاءات، وتحسين الضوابط الداخلية في مصلحتي الضرائب والجمارك.  

تزام بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وإصلاح نظام الحوكمة في المؤسسة الوطنية للنفط ومن الضروري الال
أن  القضاء  استقلالية  الفساد وضمان  أجهزة مكافحة  استقلالية وصلاحيات  التابعة. ومن شأن تعزيز  الفعالية    وشركاتها  يعززا 

 المؤسسية وسيادة القانون )المرفق السادس(.  

إصلاح إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيقتضي بذل الجهود للتخفيف من التحديات التي تفرضها    -31
فالإطار القانوني لا يزال غير مواكب للعصر، نظرا لأن الانقسام السياسي يحول دون تعديل التشريع  البيئة السياسية والفساد.

الرئيسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع نقص القدرات والتنسيق بين السلطات المعنية، لا يوجد فهم كاف لمخاطر 
تدابير تركز على المخاطر. وتتسبب مواطن ضعف رقابة مصرف   غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يحول دون وضع وتنفيذ

ليبيا المركزي في تفاقم مستوى امتثال البنوك لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثر سلبا على علاقات المراسلة  
لى تحسين الحوكمة ومكافحة دعم الجهود الرامية إ تالمصرفية. ومن شأن تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن 

 الفساد. 

 آراء السلطات
ليبيا.   -32 الكلي في  الوضع الاقتصادي  السلطات بوجه عام مع تقييم خبراء الصندوق بشأن  واتفقت على أن  اتفقت 

النفطي لا تزال تهيمن على الآفاق الاقتصادية. وتتضمن المخاطر الأساسية عدم الاستقرار السياسي،  القطاع  التطورات في 
والاضطرابات المحتملة في إنتاج النفط وصادراته، وتراجع أسعار النفط مما قد يؤدي إلى تفاقم اختلالات مركز المالية العامة  

   والمركز الخارجي.

فالإنفاق غير المكبوح في الشرق والغرب، مقترنا وأعربت السلطات عن قلقها إزاء الطفرة الأخيرة في الإنفاق العام.   -33
  5و  2024مليارات دولار أمريكي في    6بإيرادات النفط المنخفضة، يؤدي إلى تدفقات الاحتياطيات الدولية إلى الخارج، بلغت  

ولتجنب نضوب الاحتياطيات، قامت السلطات بتخفيض قيمة الدينار    .2025مليارات دولار أمريكي أخرى في الربع الأول من  

 
 . 2011في ظل التحديات الأمنية، تم تعطيل العمل بالتسجيل العقاري في عام  15
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الليبي. وأقرت السلطات بالمخاطر الناجمة عن الحلقة المفرغة من فرط الإنفاق وخفض قيمة العملة وأكدت ضرورة وضع الإنفاق 
 ويتعين بذل الجهود على مستوى المالية العامة لتحقيق الاستدامة والحفاظ على قيمة الدينار. العام قيد السيطرة.

المنعطف، تعتزم   -34 العملة اوفي هذا  التنظيمية للحصول على  النقد الأجنبي والقواعد  لسلطات الإبقاء على ضريبة 
فقد رأت أنها ضرورية في الأجل   وبينما اتفقت السلطات مع وجهة النظر بأن هذه الضريبة تشويهية وينبغي إلغاؤها،الأجنبية.  

على احتياطيات النقد الأجنبي. وأعربت عن رأيها بأن القواعد المنظمة للنقد الأجنبي ضرورية    طالقصير بغية الحد من الضغ
  لكبح غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهريب.

أكدت السلطات الحاجة إلى إصلاح نظام الدعم الراهن وإعادة توزيع   دعم الوقود على جدول الأعمال.  منظومة  إصلاح -35
الوفورات الناتجة عنه. وفي محاولة للحد من التهريب، ألغت السلطات العمل بترتيب مبادلة الوقود. وأعربت السلطات عن تقديرها 

 للتحليل والتوصيات الواردة في تقرير القضايا المختارة.

جيدا. -36 تقدما  تحرز  المصرفي  القطاع  إصلاحات  أن  السلطات  من   ترى  عددا  المركزي  ليبيا  مصرف  استحدث  فقد 
الإصلاحات الرئيسية خلال العام الماضي لمعالجة قضايا العملة المزورة، ونقص السيولة، وكفاية رأس المال، والشمول المالي.  

ومع   وتتمتع البنوك حاليا بمستوى جيد من الرسملة وتتوسع أنظمة المدفوعات الإلكترونية، وتمت تسوية مشكلة نقص السيولة.
ذلك، لا تزال هناك صعوبات كامنة، بما في ذلك القانون المصرفي الذي أصبح قديما، وتحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب، ونقص أدوات السياسة النقدية، وعدم وجود إطار للتمويل الإسلامي.

ورحبت بالمناقشات   على ليبيا وما تواجهه البلاد من تحديات الحوكمة الكبيرة. تدرك السلطات التأثير العميق للفساد -37
الصريحة التي دارت حول الحوكمة أثناء دورة مشاورات المادة الرابعة. وتدرك السلطات تماما مواطن ضعف الحوكمة وتهدف 

 إلى معالجتها في حدود إمكاناتها الحالية.  

أشارت السلطات إلى أن الانقسام السياسي والمؤسسي في الوقت الراهن يؤدي  ثمة حاجة إلى رؤية اقتصادية في ليبيا.   -38
إلى سياسات وقرارات متضاربة، وهو ما يجعل تنفيذ الإصلاحات الطموحة أشبه بالمستحيل. واتفقت على أن ليبيا بحاجة إلى  

والتو  العامة،  المالية  من  الإنفاق  في  المتمثلة  الجوهرية  القضايا  تعالج  موحدة  والحوكمة،  رؤية  الخاص،  القطاع  ونمو  ظيف، 
 والاستدامة على المدى الطويل، مع ضمان التوزيع العادل للموارد.

 تقييم خبراء الصندوق 
بشدة على التطورات في  ستظل كلها معتمدة  النشاط الاقتصادي وحساب المالية العامة والحساب الخارجي    أن يبدو -39

الاقتصادي  الإنتاج النفطي من المتوقع أن يبلغ النمو  انتعاش  ففي أعقاب  لمخاطر التطورات السلبية.    ومعرضةالقطاع النفطي  
، ليتراجع بعد ذلك على المدى المتوسط. ورغم الزيادة المتوقعة في صادرات النفط، فمن المنتظر 2025ثنائي الرقم في    معدلا

أن يستمر رصيد الحساب الجاري ورصيد المالية العامة في تسجيل عجز على مدار الجانب الأكبر من الأفق الزمني للتنبؤات، 
في أسعار المتوقع  بالتراجع  التطورات   متأثرا سلبا  لمخاطر  الاقتصاد  آفاق  العامة. وتخضع  المالية  الكبير من  النفط والإنفاق 

النفط وصادراته، والتطورات   إنتاج  إلى تعطيل  قد تؤدي  التي  الداخلية،  السياسية  التوترات  ذلك زيادة حدة  في  بما  المعاكسة، 
ولتخفيف    التي يمكن أن تفرض ضغطا خافضا إضافيا على أسعار النفط.  السياسية العالمية المعاكسة،-الاقتصادية والجغرافية
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حدة هذه المخاطر، فإن تسريع عجلة الإصلاحات الرامية إلى كبح الإنفاق من المالية العامة وتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن  
    النفط سيكون عاملا بالغ الأهمية.

وينبغي أن   وسوف تشكل السيطرة على النفقات عاملا أساسيا في ضمان الاستدامة وتحقيق العدالة بين الأجيال. -40
تحرص السلطات على المثابرة في بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الموحدة التي تحدد أولويات الإنفاق 
وتعزز الشفافية والمصداقية في عمليات الحكومة المالية. ولحين التوصل لمثل هذا الاتفاق، ينبغي مقاومة ضغوط زيادة الإنفاق  

عم. وعلى المدى المتوسط، سوف يتعين إجراء تعديلات كبيرة لوضع مركز المالية العامة على مسار مستدام  على الرواتب والد
وينبغي توخي الدقة في تصميم تلك التعديلات من أجل ترشيد الإنفاق الجاري،    والحفاظ على مبدأ تحقيق العدالة بين الأجيال.

الطاقة، وتعبئة الإيرادا التنويع  لا سيما على الأجور ودعم  تدعم  الرأسمالية عند مستويات  النفقات  إبقاء  النفطية، مع  ت غير 
 الاقتصادي. 

وسوف يكون من الضروري إعداد إطار جيد التصميم للسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للمساعدة في معالجة  -41
أساسي محدد    عائد  فمن شأن استحداث سعر  الدورات الاقتصادية وتخفيف آثار الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.

بدقة أن يعزز قدرات مصرف ليبيا المركزي في ضمان سلاسة الدورة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على الدينار، ووضع مقياس 
مرجعي لتسعير الائتمان المقدم من البنوك التقليدية والإسلامية على السواء. ومن شأن الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي 

ثامنة من اتفاقية تأسيس الصندوق خرى على الصرف الأجنبي بما يتماشى مع التزامات ليبيا بموجب المادة الإلى جانب القيود الأ
 أن يحد من التشوهات، ويقلل احتياج الوكلاء الاقتصاديين للجوء إلى السوق الموازية، ويساعد على توحيد سعر الصرف. 

فلا تزال معوقات اضطلاع   وثمة حاجة لإجراء الإصلاحات لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي. -42
البنوك بدور أكثر فعالية في النشاط الاقتصادي منتشرة على نطاق واسع. ومن شأن استحداث برامج ادخار جيدة التصميم أن  
يساعد في الحد من اكتناز النقد، وتوسيع قاعدة الودائع المصرفية، وإقامة علاقات بين البنوك والعملاء، ودعم توفير الائتمان 

ويمكن تعزيز الثقة في البنوك وزيادة بصمتها في الاقتصاد الليبي عن طريق زيادة الشفافية والمساءلة في القطاع    ع الخاص. للقطا
ماسة لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل   المصرفي وتشجيع نشر الثقافة المالية بين الجمهور. وسوف تكون هناك حاجة

الإرهاب، عن طريق ضمان اتساقه مع المعايير الدولية، من بين جملة أمور، لدعم استقرار علاقات المراسلة المصرفية وضمان  
 استمرار عمليات البنوك الليبية بغير انقطاع. 

على نشأة اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع    اومن شأن الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة أن تشجع -43
وينبغي أن تكون صياغة برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية على رأس جدول    الخاص.

أعمال السلطات. وينبغي أن تنطوي أهم عناصر البرنامج الإصلاحي على تشجيع مشاركة القطاع الخاص الفعالة في النشاط  
رص الوصول إلى الخدمات المالية، واتخاذ تدابير سوق العمل التي تشجع  الاقتصادي، بسبل منها تعزيز مناخ الأعمال، وزيادة ف

ومن شأن اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للفساد، وتقوية الحوكمة، وتعزيز سيادة القانون أن يدعم    التوظيف في القطاع الخاص. 
 التنويع الاقتصادي أكثر. 
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ق قدرة خبراء الصندوق على إجراء و لا تزال ثغرات البيانات تعفر البيانات والقدرات الإحصائية.  اوثمة حاجة لتعزيز تو  -44
السياسات. بشأن  المشورة  وتقديم  إحصاءات    التحليلات  مجالات  في  الفنية  المساعدة  توصيات  السلطات  لتنفيذ  حاجة  وثمة 

 الحسابات القومية وإحصاءات القطاع الخارجي، والإحصاءات النقدية والمالية، وتحسين جمع البيانات وإبلاغها.  

 شهرا.  12ويوصي الخبراء بإجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة على أساس الدورة الاعتيادية البالغة  -45
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 ليبيا: أهم الاتجاهات العامة –1الشكل البياني 
 النشاط الاقتصادي.... النفط يهيمن على 

 
 

 2024.....وإنتاج النفط تراجع في 

 لمساهمة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ا
)%( 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 المصادر: السلطات الليبية.

 

 إنتاج النفط وأسعار النفط  
 ( للبرميل دولار أمريكي، )على أساس سنوي، مليون برميل يوميا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(.المصادر: السلطات  

 الحساب الجاري تحول إلى العجز. 
 

 
  مؤشرات السلامة المالية للبنوك شهدت تحسنا. 

 
 الحساب الجاري 

 )بمليارات الدولارات الأمريكية( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصادر: مصرف ليبيا المركزي، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

 مؤشرات السلامة المالية   
)%( 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصادر: مصرف ليبيا المركزي.
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 ليبيا: قطاع المالية العامة –2الشكل البياني 
 ... 2024إيرادات المالية العامة ازدادت في 

 إيرادات الحكومة المركزية 
 الأمريكية()بمليارات الدولارات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصادر: مصرف ليبيا المركزي، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

   …صاحبتها زيادة كبيرة في النفقات. 
 نفقات الحكومة المركزية  

 )% من إجمالي الناتج المحلي( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصادر: مصرف ليبيا المركزي، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

 المالية العامة تحول إلى عجز... رصيد 

 رصيد المالية العامة 
 )% من إجمالي الناتج المحلي(  

 
 
 
 
 
 
 

 
 المصادر: مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

 

 ...وسط ارتفاع فاتورة الأجور. 

 2024-2019رواتب موظفي الحكومة، 
 إجمالي الناتج المحلي()متوسط الفترة، % من 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصادر: السلطات الليبية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

 دعم الطاقة مرتفع، حتى عند مقارنته بالبلدان الأخرى المصدرة للنفط.   الإيرادات الهيدروكربونية تهيمن على إيرادات المالية العامة. 
 2024-2019الهيدروكربونية، الإيرادات 

 )متوسط الفترة؛ % من مجموع الإيرادات( 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصادر: السلطات الليبية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

 2023الدعم على استهلاك الهيدروكربونات،   
 )% من إجمالي الناتج المحلي( 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
بيانات دعم الوقود الأحفوري؛ وحسابات خبراء المصادر: الوكالة الدولية للطاقة، قاعدة 

 صندوق النقد الدولي.
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              2030– 2021ليبيا: مؤشرات اقتصادية مختارة،  – 1الجدول 

 توقعات  تقديرات     
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                  

                  خلاف ذلك( )التغير السنوي %، ما لم يُذكر 

                  الدخل القومي والأسعار 

 2.2 1.9 1.7 1.6 4.4 16.1 1.9 10.2 8.3- 28.3 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )بأسعار السوق( 

 5.3 4.8 4.4 4.2 5.9 2.9 14.3 0.6- 7.9 5.9 غير الهيدروكربوني 

 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 25.6 5.5- 17.8 17.0- 45.0 الهيدروكربوني 

 306.6 292.0 277.9 265.5 254.2 251.2 234.3 211.9 208.2 159.0 / 1إجمالي الناتج المحلي الاسمي بمليارات الدينارات الليبية 

 57.6 54.8 52.2 49.8 47.7 47.2 48.4 44.0 43.3 35.2 / 1إجمالي الناتج المحلي الاسمي بمليارات الدولارات الأمريكية 

 7.8 7.5 7.3 7.0 6.8 6.8 7.0 6.4 6.4 5.2 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بآلاف الدولارات الأمريكية

 2.8 3.1 2.9 2.8 3.1- 3.3- 3.6 7.6- 42.7 90.4 مخفِ ض إجمالي الناتج المحلي  

                  التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين 

 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 2.4 4.5 2.9 متوسط الفترة   

 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.8 4.1 3.7 نهاية الفترة   

                  

           )% من إجمالي الناتج المحلي( 

                  موارد الحكومة المركزية

 52.4 54.5 56.6 58.5 61.1 67.9 69.8 73.6 85.8 79.5 الإيرادات

 50.4 52.6 54.7 56.7 59.2 62.1 55.4 71.6 83.9 78.1 الهيدروكربونية منها:

 54.8 57.1 59.5 61.8 64.6 73.2 94.8 65.4 62.2 64.7 النفقات وصافي الإقراض 

 10.9 11.0 11.4 12.1 12.8 20.1 34.6 8.7 8.4 10.9 النفقات الرأسماليةمنها: 

 2.5- 2.7- 2.9- 3.3- 3.5- 5.3- 25.1- 8.2 23.6 14.8 الكلي الرصيد 

 1.4- 1.5- 1.5- 1.6- 1.7- 2.5- 12.1- 3.6 10.2 5.2 الرصيد الكلي )بمليارات الدولارات الأمريكية(

 52.9- 55.2- 57.6- 60.0- 62.7- 67.5- 80.5- 63.4- 60.3- 63.3- الرصيد غير الهيدروكربوني 

                  

                  )التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك( 

                  النقود والائتمان 

 16.7 10.2 10.0 9.2 9.0 36.8 6.6 47.9 16.9- 2.8 القاعدة النقدية

 5.0 5.0 5.0 1.5 2.2 10.5 13.3 37.6 1.4- 20.0- العملة المتداولة 

 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 4.0 12.2 28.3 12.0 20.3- النقود وشبه النقود 

 89.3- 96.8- 104.6- 112.7- 121.4- 130.4- 128.8- 110.9- 114.9- 94.1- صافي الائتمان المقدم للحكومة )دينار ليبي، مليار( 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الائتمان المقدم للاقتصاد )% من إجمالي الناتج المحلي( 

                  

                  )بمليارات الدولارات الأمريكية؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك( 

                  ميزان المدفوعات 

 32.9 32.5 32.0 31.6 31.3 32.0 28.4 30.9 32.1 25.9 الصادرات 

 29.9 30.3 29.7 29.2 29.1 29.9 26.3 28.8 30.0 24.5 منها: الهيدروكربونات 

 21.2 21.0 20.8 20.6 20.5 21.9 21.6 17.7 17.2 17.0 الواردات

 0.1- 0.1- 0.2- 0.2- 0.3- 0.3 2.0- 8.0 10.0 5.7 رصيد الحساب الجاري 

 0.1- 0.3- 0.3- 0.4- 0.5- 0.7 4.2- 18.3 23.2 16.1 )% من إجمالي الناتج المحلي( 

 1.3- 1.3- 1.4- 1.4- 1.4- 2.8- 6.5 3.8- 5.3- 7.0- الحساب الرأسمالي )بما في ذلك السهو والخطأ( 

 1.4- 1.5- 1.5- 1.6- 1.7- 2.5- 4.5 4.3 4.7 1.1 / 2الرصيد الكلي  

                  

                  الاحتياطيات

 73.4 74.8 76.3 77.8 79.4 81.1 82.9 78.4 74.1 69.4 إجمالي الاحتياطيات الرسمية

 28.8 29.6 30.5 31.5 32.3 31.0 29.6 34.2 32.8 32.2 بعدد أشهر تغطية واردات العام القادم  

 188.2 201.4 215.6 230.9 246.4 262.9 250.3 261.3 318.2 317.0 إجمالي الاحتياطيات الرسمية % من النقود بالمفهوم الواسع

            82.9 84.5 86.2 87.9 89.7 91.6 93.6 88.5 84.2 79.7 مجموع الأصول الخارجية 

                  سعر الصرف 

 ... ... ... ... ... ... 4.8 4.8 4.8 4.5 سعر الصرف الرسمي )دينار ليبي/دولار أمريكي، متوسط الفترة( 

 ... ... ... ... ... ... 6.9 5.2 5.1 5.1 سعر الصرف في السوق الموازية )دينار ليبي/دولار أمريكي، متوسط الفترة( 

 ... ... ... ... ... ... 6.4 6.1 5.2 5.0 سعر الصرف في السوق الموازية )دينار ليبي/دولار أمريكي، نهاية الفترة( 

                  

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.1 1.2 1.0 1.2 إنتاج النفط الخام )مليون برميل يوميا( 

 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 1.0 0.8 1.0 الصادرات  منه: 

            64.9 64.3 63.6 62.7 62.4 66.9 73.6 75.0 89.6 64.4 / 3سعر النفط الخام )دولار أمريكي/برميل( 

 المصادر: السلطات الليبية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. 
   بالأسعار السوقية./ بيانات إجمالي الناتج المحلي الاسمي 1
 . 2024مليار دولار أمريكي في  10,5يشمل إعادة تقييم الحيازات من الذهب التي بلغت  /2
لَ سعر النفط الخام في ليبيا حتى عام  /3  . 2024عُدِ 

 



 ليبيا 

 23صندوق النقد الدولي    

 2030–2021ليبيا: قطاع المالية العامة،  –2الجدول 
           

 توقعات  تقديرات         
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                      

 )بملايين الدينارات الليبية(  
           

 160,601 159,009 157,168 155,433 155,239 170,556 163,510 155,911 178,561 126,451 إجمالي الإيرادات والمنح 

 154,656 153,430 151,914 150,471 150,540 156,089 129,800 151,700 174,720 124,200 الإيرادات الهيدروكربونية 

            5,944 5,578 5,254 4,962 4,699 14,467 33,710 4,211 3,841 2,251 الإيرادات غير الهيدروكربونية

 168,169 166,752 165,334 164,135 164,163 183,973 222,200 138,500 129,448 102,876 مجموع النفقات وصافي الإقراض 

 168,169 166,752 165,334 164,135 164,163 183,973 222,200 138,500 129,448 102,876 مجموع النفقات

 134,806 134,717 133,753 132,084 131,728 133,482 141,200 120,000 111,948 85,485 : منها النفقات الجارية، 

 83,867 80,641 77,540 74,557 71,690 70,980 67,600 60,000 47,100 33,065 الأجور 

 7,798 8,665 8,412 8,248 8,166 8,085 7,700 9,000 9,000 7,999 السلع والخدمات

 43,140 45,411 47,801 49,279 51,873 54,417 56,100 51,000 55,848 37,930 الدعم والتحويلات: 

           

 33,364 32,035 31,581 32,051 32,434 50,491 81,000 18,500 17,500 17,390 الرأسمالية النفقات 

           
           

 7,569- 7,743- 8,166- 8,702- 8,923- 13,417- 58,690- 17,411 49,113 23,576 الرصيد الكلي 

           
           
            الاسمي( )% من إجمالي الناتج المحلي  

 52.4 54.5 56.6 58.5 61.1 67.9 69.8 73.6 85.8 79.5 مجموع الإيرادات 

 50.4 52.6 54.7 56.7 59.2 62.1 55.4 71.6 83.9 78.1 الهيدروكربونية 

 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 5.8 14.4 2.0 1.8 1.4 غير الهيدروكربونية  

 54.8 57.1 59.5 61.8 64.6 73.2 94.8 65.4 62.2 64.7 النفقات وصافي الإقراض مجموع 

 54.8 57.1 59.5 61.8 64.6 73.2 94.8 65.4 62.2 64.7 مجموع النفقات

 44.0 46.1 48.1 49.8 51.8 53.1 60.3 56.6 53.8 53.8 منها: النفقات الجارية، 

 27.3 27.6 27.9 28.1 28.2 28.3 28.9 28.3 22.6 20.8 الأجور 

 2.5 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 4.2 4.3 5.0 والخدماتالسلع 

 14.1 15.6 17.2 18.6 20.4 21.7 23.9 24.1 26.8 23.9 الدعم والتحويلات

 10.9 11.0 11.4 12.1 12.8 20.1 34.6 8.7 8.4 10.9 النفقات الرأسمالية 

            2.5- 2.7- 2.9- 3.3- 3.5- 5.3- 25.1- 8.2 23.6 14.8 الرصيد الكلي 

 بند للتذكرة: 
          

 306,648 291,964 277,919 265,478 254,229 251,229 234,284 211,911 208,152 158,989 إجمالي الناتج المحلي الاسمي )بملايين الدينارات الليبية( 

إجمالي الناتج المحلي الاسمي غير الهيدروكربوني )بملايين  
 145,357 134,667 125,242 116,814 109,268 102,607 99,338 67,273 61,661 39,888 الدينارات الليبية( 

           

 المصادر: وزارة المالية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. 
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 2024–2018ليبيا: القطاع النقدي،  –3الجدول 
        

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 )بملايين الدينارات الليبية(

        

 162,247 144,577 112,714 100,656 126,271 108,889 111,566 النقود بمعناها الواسع

 158,923 141,255 109,393 97,335 122,950 105,569 108,246 النقود 

 3,323 3,322 3,321 3,320 3,320 3,320 3,320 شبه النقود

 128,831- 110,858- 114,914- 94,087- 1,374- 20,389- 8,352- المطالبات على الحكومةصافي 

 56,947 52,127 49,881 21,138 18,289 18,173 17,405 المطالبات على بقية الاقتصاد

 7,928 8,178 9,235 6,692 5,931 6,104 5,244 المطالبات على المؤسسات العامة غير المالية 

 30,557 25,890 22,311 13,717 11,633 11,304 11,648 المطالبات على القطاع الخاص 

        

 422,802 394,182 374,804 359,934 101,088 114,306 116,256 صافي الأصول الأجنبية 

 71,885- 58,731- 65,033- 72,949- 16,915 2,216- 9,053 الائتمان المحلي 

 128,831- 110,858- 114,914- 94,087- 1,374- 20,389- 8,352- الحكومةصافي المطالبات على 

 
 )التغير %( 

        

 12.2 28.3 12.0 20.3- 16.0 2.4- 0.8- النقود بمعناها الواسع

 12.5 29.1 12.4 20.8- 16.5 2.5- 0.8- النقود 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 شبه النقود

 16.2- 3.5 22.1- 6746.9- 93.3 144.1- 305.8 الحكومةصافي المطالبات على 

 9.2 4.5 136.0 15.6 0.6 4.4 4.7- المطالبات على الاقتصاد 

 3.1- 11.4- 38.0 12.8 2.8- 16.4 6.0- المطالبات على المؤسسات العامة غير المالية

 18.0 16.0 62.6 17.9 2.9 2.9- 4.2- المطالبات على القطاع الخاص 
        

 
 )التغير % عن رصيد النقود بالمفهوم الواسع في بداية الفترة( 

        

 19.8 17.2 14.8 205.0 12.1- 1.7- 9.4 صافي الأصول الأجنبية 

 9.1- 5.6 7.9 71.2- 17.6 10.1- 11.8- الائتمان المحلي 

 12.4- 3.6 20.7- 73.4- 17.5 10.8- 11.0- صافي المطالبات على الحكومة

 3.3 2.0 28.6 2.3 0.1 0.7 0.8- المطالبات على الاقتصاد 

 0.2- 0.9- 2.5 0.6 0.2- 0.8 0.3- المطالبات على المؤسسات العامة غير المالية

 3.2 3.2 8.5 1.7 0.3 0.3- 0.5- المطالبات على القطاع الخاص 

        الدولي. المصادر: مصرف ليبيا المركزي، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد 

 

 



 ليبيا 

 25صندوق النقد الدولي    

 2030–2021ليبيا: القطاع الخارجي،  –4الجدول 
           

    
 توقعات  تقديرات 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                      

 )بملايين الدولارات الأمريكية( 

 86- 142- 170- 185- 253- 329 2,022- 8,031 10,031 5,682 الحساب الجاري 

           

 1,852 1,716 1,538 1,426 1,305 45 3,251- 4,951 6,839 551 السلع والخدمات

 11,752 11,531 11,255 11,045 10,801 10,155 6,749 13,146 14,961 8,927 السلع

 32,927 32,522 32,037 31,617 31,323 32,006 28,364 30,859 32,134 25,905 الصادرات )فوب( 

 29,934 30,253 29,719 29,248 29,111 29,884 26,263 28,840 30,032 24,538 الهيدروكربونية 

 2,993 2,269 2,318 2,369 2,212 2,122 2,101 2,019 2,102 1,367 أخرى 

 16,977- الواردات )فوب(
-

17,173 -17,713 -21,614 -21,851 -20,523 -20,573 
-

20,782 
-

20,992 
-

21,175 

 9,900- 9,815- 9,717- 9,619- 9,496- 10,110- 10,001- 8,195- 8,122- 8,376- الخدمات 

 104 103 102 101 100 107 106 87 84 83 المقبوضات

 9,917- 9,818- 9,719- 9,596- 10,217- 10,106- 8,282- 8,206- 8,459- المدفوعات
-

10,004 

           

 1,883 1,818 1,756 1,698 1,643 3,884 3,959 5,811 5,668 537- : منهالدخل، 

 1,689- 1,689- 1,689- 1,689- 1,689- 1,689- 1,461- 1,581- 1,422- 1,419- دخل الاستثمار المباشر 

 2,405 2,405 2,405 2,405 2,405 4,696 4,591 6,609 6,327 747 دخل الاستثمارات الأخرى 

           

 3,822- 3,676- 3,464- 3,309- 3,201- 3,600- 2,730- 2,731- 2,477- 762- التحويلات الجارية 

           

 1,334- 1,311- 1,362- 1,448- 1,422- 2,848- 3,988- 2,378- 5,112- 6,427- الحساب الرأسمالي والحساب المالي 

 1,549 1,408 1,280 1,164 1,058 962 1,113 795- 285- 378 الاستثمار المباشر )صاف( 

 4,775 4,547 4,331 4,125 3,928 3,741 3,563 959- 394- 914- استثمار الحافظة )صاف( 

 7,658- 7,267- 6,974- 6,737- 6,408- 7,551- 1,847- 422- 1,630- 5,891- استثمارات أخرى )صاف( 

           

 0 0 0 0 0 0 10,511 1,396- 173- 1,843 السهو والخطأ

           

 1,421- 1,453- 1,533- 1,633- 1,675- 2,518- 4,501 4,257 4,746 1,098 الرصيد الكلي 

           

           

 بنود للتذكرة 
          

 82.9 84.5 86.2 87.9 89.7 91.6 93.6 88.5 84.2 79.7 / 1مجموع الأصول الخارجية )بمليارات الدولارات الأمريكية(   

 73.4 74.8 76.3 77.8 79.4 81.1 82.9 78.4 74.1 69.4 / 2إجمالي الاحتياطيات الرسمية )بمليارات الدولارات الأمريكية(   

 المركزي، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. المصادر: مصرف ليبيا 
 / مجموع الأصول الخارجية مُستبعدا منها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار. 1
 مليار دولار أمريكي. 20/ إجمالي الاحتياطيات الرسمية تشمل ودائع المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف ليبيا المركزي وتبلغ نحو 2
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 2024-2018ليبيا: مؤشرات السلامة المالية،  –5الجدول 
               

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
                

 
       

 المجموعة الرئيسية:
       

 
       

 24.3 15.3 15.7 16.6 19.2 18.4 17.8 نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 

 غير متاحة غير متاحة غير متاحة غير متاحة 0 0.8 5.1 القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات إلى رأس المال نسبة 

 19.2 22.2 24.1 29.6 34.1 34.2 21.00 نسبة القروض المتعثرة إلى مجموع القروض 

 1.2 0.7 0.6 0.9 0.5 0.7 1.00 العائد على الأصول 

 18.6 12.1 10.7 18.5 9.8 12.3 20.9 العائد على أسهم رأس المال 

 66.9 66.9 66.7 68.4 72.1 71.9 74.3 نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 

 95.9 70.8 83.2 91.2 86.4 83.7 108.6 نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم  قصيرة الأجل 

 غير متاحة غير متاحة غير متاحة غير متاحة 51.7 99.2 103.4 والاحتياطيات نسبة المركز الصافي المفتوح بالنقد الأجنبي إلى رأس المال 

        

 مجموعة مُحَبَّذة:
       

        

 6.6 6.1 5.2 4.7 4.9 5.5 4.6 نسبة رأس المال إلى الأصول 

 غير متاحة غير متاحة غير متاحة غير متاحة 0.0 0.0 0.0 متوسط سعر الفائدة على القروض 

 غير متاحة غير متاحة غير متاحة غير متاحة 0.0 0.0 0.0 متوسط سعر الفائدة على الودائع

 غير متاحة غير متاحة غير متاحة غير متاحة 0.0 0.0 0.0 فروق سعر الفائدة على الودائع لثلاثة أشهر 

 غير متاحة غير متاحة غير متاحة غير متاحة 3.1 5.5 6.2 نسبة الأصول المقومة بالنقد الأجنبي إلى مجموع الأصول 

 غير متاحة غير متاحة غير متاحة غير متاحة 0.2 0.1 0.5 نسبة الخصوم المقومة بالنقد الأجنبي إلى مجموع الخصوم 

 غير متاحة غير متاحة 84.1 89.2 99.4 98.6 90.4 نسبة مخصصات القروض إلى القروض المتعثرة 

 غير متاحة غير متاحة 270.17 309.26 272.5 276.8 254.1 المال المصرفي نسبة الإقراض المصرفي إلى رأس 

                

        

        المصدر: مصرف ليبيا المركزي 
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 تنفيذ مشورة الصندوق السابقة بشأن السياسات المرفق الأول: 

مشاورات المادة الرابعة لعام    في إطارتوصيات خبراء الصندوق 
2024 

 التنفيذ 

 تحسين التنسيق بين السياسات من خلال وضع ميزانية على أسس سليمة
عملية   واتباع  الدورية  للاتجاهات  المساير  للإنفاق  التحيز  تجنب 

 سليمة لإعداد الميزانية. 
أدى استمرار الانقسام السياسي إلى الحيلولة دون تحقيق تقدم في 

 هذا المجال. 
تبسيط هياكل ملكية المؤسسات المملوكة للدولة وتشديد السيطرة، لا 

 المملوكة للدولة.سيما على البنوك العامة 
 لم يتم إحراز أي تقدم. 

 استكمال إعادة توحيد المصرف المركزي والحفاظ على الاستقرار المالي 
نظام   دمج  خلال  من  المركزي  للمصرف  الكامل  التوحيد  إعادة 

 المدفوعات وتوحيد الإجراءات المحاسبية.
لم يتم بعد توحيد نظام المدفوعات بالكامل ولا يزال التقدم في هذا 

 المجال مرهونا بتعزيز عملية المصالحة السياسية.
سعر   معالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف.  تخفيض  تم  ولكن  العامة،  المالية  من  الإنفاق  كبح  يتم  لم 

 الصرف للمساعدة في تخفيف الضغط على الاحتياطيات الدولية. 
النقدية المشكوك في سلامتها من فئة الخمسين دينارا لم تعد الأوراق   الدفع. ائل الحفاظ على سلامة وس

مقبولة كوسيلة دفع. وضخ المصرف المركزي عملات ورقية جديدة  
مليار دينار ليبي لكي تحل محل العملات الورقية    15بقيمة قدرها  

 المسحوبة من التداول.
،  2024استوفت غالبية البنوك أهداف زيادة رؤوس أموالها في عام   تقوية القطاع المصرفي.

وازدادت قوة مؤشرات    مما ترتب عليه مضاعفة رأس المال المدفوع.
 السلامة المالية في البنوك كما تحسنت نسب القروض المتعثرة.

 تقوية المؤسسات وبناء القدرات 
مكافحة   ومؤسسات  القانون،  وسيادة  الحوكمة،  مستوى  تحسين 

 الفساد، والإطار القانوني.
عتمدت ليبيا  ا المحاسبة الليبي تقارير سنوية تفصيلية، و نشر ديوان  

( الفساد  لمكافحة  وطنية  وضع  2030-2025استراتيجية  وتم   ،)
 أدوات لمتابعة تنفيذها بفعالية وفي الوقت المناسب. 

لا تزال أنشطة تنمية القدرات مستمرة ولكنها تتعرض للعراقيل نتيجة   تنمية القدرات وتحسين جودة البيانات.
 عدم قدرة الخبراء على السفر إلى ليبيا. 

 سياسات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات وتنمية القطاع الخاص 
 ق التخطيط على المدى الطويل. و الهشاشة المستمرة تع تشجيع تحقيق نمو أكثر قوة واحتواء للجميع يقوده القطاع الخاص.

 
النسبية هي تقييم الخبراء الذاتي  تشير مصفوفة تقييم المخاطر إلى الأحداث التي يمكن أن تغير مسار السيناريو الأساسي بشكل جوهري. والاحتمالية   1

، و"مرتفعة" إلى  %30و  %10، و"متوسطة" إلى احتمالية بين  %10للمخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي )وتشير كلمة "منخفضة" إلى احتمالية أقل من  
مناقشات  (. وتعكس مصفوفة تقييم المخاطر آراء الخبراء بشأن مصدر المخاطر والمستوى الكلي للمخاوف وقت إجراء ال%50و %30احتمالية تتراوح بين 

د تتحقق على  مع السلطات. وقد تتفاعل المخاطر غير متنافية الوقوع وتتحقق معاً. وتسلط الصدمات والسيناريوهات المتزامنة الضوء على المخاطر التي ق
ظة على مدى زمني  شهرا( في ظل السيناريو الأساسي الحالي. والمخاطر الهيكلية هي المخاطر المرجح أن تظل ملحو  18و 12مدى زمني أقصر )بين 

 أطول.



 ليبيا 

 ندوق النقد الدولي ص    28

 1المرفق الثاني: مصفوفة تقييم المخاطر 

 
النسبية هي تقييم الخبراء الذاتي  تشير مصفوفة تقييم المخاطر إلى الأحداث التي يمكن أن تغير مسار السيناريو الأساسي بشكل جوهري. والاحتمالية   1

، و"مرتفعة" إلى  %30و  %10، و"متوسطة" إلى احتمالية بين  %10للمخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي )وتشير كلمة "منخفضة" إلى احتمالية أقل من  
مستوى الكلي للمخاوف وقت إجراء المناقشات  (. وتعكس مصفوفة تقييم المخاطر آراء الخبراء بشأن مصدر المخاطر وال%50و %30احتمالية تتراوح بين 

د تتحقق على  مع السلطات. وقد تتفاعل المخاطر غير متنافية الوقوع وتتحقق معاً. وتسلط الصدمات والسيناريوهات المتزامنة الضوء على المخاطر التي ق
ية هي المخاطر المرجح أن تظل ملحوظة على مدى زمني  شهرا( في ظل السيناريو الأساسي الحالي. والمخاطر الهيكل  18و 12مدى زمني أقصر )بين 

 أطول.

 مستوى السياسات والتوصياتالاستجابة على  التأثير المتوقع في حالة تحقق المخاطر  الاحتمالية  المخاطر 

 المخاطر العالمية
زيادة حدة الصراعات الصراعات الإقليمية  

الأوسط،   الشرق  في  المثال  سبيل  )على 
أو   إفريقيا(  وشرق  والساحل،  وأوكرانيا، 
الأعمال الإرهابية تؤدي إلى تعطيل التجارة  
السياحة،  وأنشطة  والأغذية،  الطاقة  في 

وتحويلات العاملين في  وسلاسل الإمداد،  
الأجنبي   الاستثمار  وتدفقات  الخارج، 
وأنظمة  المالية،  والتدفقات  المباشر 
تدفقات   زيادة  عن  فضلا  المدفوعات، 

   اللاجئين.

 متوسطة 
 

 متوسط /منخفض
ارتفاع أسعار الأغذية يزيد مصروفات المالية العامة 

الدعم توفير  يقتضي  سخط   مما  حالة  حدوث  أو 
التضخم، ويؤدي ارتفاع اجتماعي في   حالة ارتفاع 

أسعار الطاقة إلى الحد من التعرض للمخاطر على 
 صعيد المالية العامة والمخاطر الخارجية. 

تقديم المساعدة المركزة للأسر الأكثر عرضة للمخاطر 
لحمايتها من ارتفاع أسعار الأغذية. وتلبية الطلب على 
النقد الأجنبي وتوفير السيولة المحلية، بما في ذلك النقود  

 المادية حسب الحاجة.

الأولية   السلع  أسعار  تقلبات  تقلبات 
أو  الصراعات،  )نتيجة  والطلب  العرض 
أوبك   تحالف  قرارات  أو  التجارية،  القيود 
بلس، أو سياسات الطاقة في الاقتصادات  
المتقدمة، أو التحول الأخضر( تتسبب في  
الأولية،   السلع  أسعار  تقلبات  زيادة 
ومركز   الخارجي  المركز  على  والضغوط 
 المالية العامة، والسخط الاجتماعي، وعدم

 الاستقرار الاقتصادي. 

 متوسطة 

 متوسط
ارتفاع أسعار الأغذية يساهم في زيادة الإنفاق من 
المالية العامة عن طريق زيادة الدعم غير المباشر. 
ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى خفض 
الإيرادات النفطية إلى حد كبير وإضعاف المركز 

 الخارجي. 

توفير دعم موجه للأسر الأكثر تعرضا للمخاطر ليحل 
محل الدعم غير الموجه للمستحقين من خلال إصلاح  
نظام الدعم. وإحلال برامج دعم اجتماعي جيدة التصميم 
تستهدف الفئات الأكثر احتياجا محل الإنفاق من المالية  

 العامة غير الموجه للمستحقين. 

الاستقرار   وعدم  المالية  الأوضاع  تشديد 
أسعار  النظامي.   وعلاوات    العائدارتفاع 

الأجل لفترات أطول في ظل تنظيم مالي 
في   الاستثمارات  وتزايد  تيسيرا،  أكثر 
الحواجز   وازدياد  المشفرة،  العملات 
الأصول،  تسعير  إعادة  تحفز  التجارية 
وتعثر   البنوك  وضعف  الأسواق،  وارتباك 
المؤسسات المالية غير المصرفية، وزيادة 
يؤدي  مما  الأمريكي  الدولار  قيمة    ارتفاع 

وتدهور  العالمية،  الاختلالات  اتساع  إلى 
إلى  بالإضافة  الديون،  تحمل  على  القدرة 
زيادة تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من  
اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات  

 النامية.  

 متوسطة 
 

 متوسط
لفترة أطول وزيادة ارتفاع قيمة   العائدارتفاع أسعار  

الدولار الأمريكي يوسعان الفجوة بين سعر الصرف 
الرسمي والسعر في السوق الموازية، مما يؤدي إلى 
احتياطيات  في  خسائر  وتحقيق  التضخم  ارتفاع 

  النقد الأجنبي.

العامة المالية  مصروفات  على  من   السيطرة  للحد 
على  الضغوط  وتخفيف  الأجنبي  النقد  استخدام 
للسياسة  فعال  إطار  وإنشاء  الأجنبية.  الاحتياطيات 

السياسة النقدية   عائدالنقدية المحلية بما في ذلك سعر  
استجابات   تطبيق  أجل  من  بدقة  تحديده  يتم  المحلية 
الأوضاع  في  التغيرات  على  قوة  الأكثر  السياسات 

 الاقتصادية الكلية. 
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 مستوى السياسات والتوصياتالاستجابة على  التأثير المتوقع في حالة تحقق المخاطر  الاحتمالية  المخاطر 

الجغرافي  التشرذم    الاقتصادي: -تعمق 
الصراعات المستمرة، والسياسات المنغلقة، 
الدولي،   التعاون  وضعف  والحمائية، 
نظم  وتصدع  العمالة،  تنقل  على  والقيود 
إلى   تؤدي  المدفوعات  وأنظمة  المعلومات 

وتع الإنتاج،  مدخلات  تكاليف  ق  و ارتفاع 
التجارة  وتخفض  الأخضر،  التحول 

 وإمكانات النمو. 

 مرتفعة 
 

 متوسط
الجغرافي التشرذم  أن -تعمق  يمكن  الاقتصادي 

و  التجارة  و ييخفض  الدولي  التعاون  عطل يضعف 
المدفوعات.  أنظمة  من  الاستفادة  في  ليبيا  فرص 
المدى  على  الاستفادة  لليبيا  يمكن  ذلك،  ومع 
الأخضر  التحول  وتيرة  تباطؤ  حالة  في  القصير 

 وحدوث زيادة في أسعار الهيدروكربونات.  
 
 

التعجيل بتنفيذ إصلاحات المالية العامة والإصلاحات 
طريق تشجيع تنويع  الهيكلية لتعزيز النمو الممكن عن  

مناخ   وتحسين  النفط،  عن  بعيدا  الصادرات  قاعدة 
الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصادرات غير 

 النفطية.
والحفاظ على علاقات المراسلة المصرفية القائمة وتقوية 

 إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
 

المناخ   المتطرفة  تغير  المناخية  الأحداث 
الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة تؤدي  
الضرر   وإلحاق  الأرواح،  في  خسارة  إلى 
الغذائي،   الأمن  وانعدام  التحتية،  بالبنية 
النمو، وعدم  الإمدادات، وتراجع  وانقطاع 

 الاستقرار المالي.

 متوسطة 

 مرتفع 
ليبيا معرضة بشدة لأحداث مناخية متطرفة، حيث 

وبالإضافة إلى التأثير تتعرض لفيضانات مهلكة.  
المدمر لهذه الصدمات على الأرواح والأرزاق فمن 
المالية  على  باهظة  تكاليف  تشكل  أن  الممكن 

 العامة وتتسبب في تفاقم الضغوط التضخمية.
 

الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والزراعة القادرة 
التحتية   البنية  صيانة  مع  المناخ،  تغير  تحمل  على 

 الحالية. 
الأخضر   التحول  مع  للتكيف  واضحة  خطة  وصياغة 

 وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات. 

الاجتماعي:   الدخل  السخط  خسائر 
الصراعات،   تداعيات  وانتقال  الحقيقي، 
وعدم الرضا بأوضاع الهجرة، وتفاقم عدم 
من  حالات  إلى  تؤدي  المساواة 

الاجتماعية،  والشعبوية،    الاضطرابات 
أو   الإصلاحات  ومقاومة  والاستقطاب، 
وضع سياسات دون المستوى الأمثل. وكل 
هذا يتسبب في إضعاف النمو ويؤدي إلى  
عدم اليقين بشأن السياسات وإعادة تسعير  

 الأصول في الأسواق. 

 متوسطة 

 مرتفع 
الصراع  إلى  السياسي  التشرذم  يؤدي  أن  يمكن 

النفط وتصديره   إنتاج  واضطراب وإغلاق عمليات 
عمليات المصرف المركزي. ومن شأن هذا الأمر 
أن يعرض استدامة المالية العامة والمركز الخارجي 

 للخطر.

تنفيذ إصلاحات شاملة في الحوكمة ومكافحة الفساد، 
وبناء احتياطيات وقائية كافية مالية ومن النقد الأجنبي،  
مع   بشفافية  والتواصل  موحدة،  وطنية  ميزانية  واعتماد 

 الجمهور بشأن الأهداف المالية.
 
 
 
 

 المخاطر المحلية 
تحول عدم الاستقرار السياسي إلى صراع  

إلى  فعلي:   يؤدي  قد  السياسي  التشرذم 
الصراع على نطاق أوسع وإغلاق عمليات  
النفط وتصديره واضطراب عمليات  إنتاج 

 المصرف المركزي.

 مرتفعة 
 

 مرتفع 
والمركز الخارجي على تدهور مركز المالية العامة  

الأجنبي  النقد  احتياطيات  خسارة  إلى  يؤدي  نحو 
 وزعزعة استقرار القطاع المالي.

المستحقين  إلى  بدقة  الدعم  لتوجيه  إصلاحات  تنفيذ 
في  إنصافا  أكثر  نحو  الموارد على  توزيع  والتأكد من 

 أنحاء البلاد.

لكسب   العامة  المالية  من  الإنفاق  زيادة 
الشعبي.   التوافق  التأييد  غياب  في 

السياسي، قد ينخرط الفصيلان السياسيان 
كفؤة   غير  جارية  نفقات  في  المتنافسان 
المنح   مثل  المتناول،  في  وليست 
قاعدة  لتعزيز  المالية  والمخصصات 

 تأييدهما. 

 مرتفعة 
 

 مرتفع 
مركز المالية العامة أي زيادة في النفقات ستضع  

إلى  يؤدي  قابل للاستدامة، مما  على مسار غير 
تآكل الحيز المالي المتاح معرضا البلاد لمخاطر 

   الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

واسعة  المالية  والمخصصات  للمنح  التدريجي  الإلغاء 
النطاق، وإذا لزم الأمر إحلال تدابير الدعم الاجتماعي  
التي تستهدف الفئات المحتاجة محلها. وزيادة النفقات 
الرأسمالية لإعادة إعمار البنية التحتية الضرورية، وتنفيذ 
إصلاحات هيكلية لتعزيز القطاع الخاص وتوليد فرص 

 .العمل
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 المرفق الثالث: تقييم القطاع الخارجي 
كثيرا من المستوى الذي انطوت عليه الأساسيات الاقتصادية والسياسات  أضعف    2024كان المركز الخارجي لليبيا في  التقييم العام:  

إيرادات تصدير النفط المرتفعة    لالمنشودة على المدى المتوسط. ومع ذلك، لا يزال صافي مركز ليبيا الدائن بالنقد الأجنبي قويا بفض
 التي ول دت في السابق فوائض الحساب الجاري الكبيرة.

من شأن ترشيد الإنفاق من المالية العامة ومواصلة تنفيذ إصلاحات سعر الصرف    الاستجابات المحتملة على مستوى السياسات: 
وبمراعاة مخاطر    1.المساعدة في توحيد سعر الصرف، وإزالة التشوهات، والمحافظة على احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي المتراكم

استمرار التراجع في أسعار النفط، فإن الإصلاحات الهيكلية التي تدعم تنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات، وتشجع النمو بقيادة  
   القطاع الخاص، وتعزز التنافسية ستكون عاملا أساسيا في ضمان استدامة المركز الخارجي على المدى الطويل.

 الحساب الجاري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل الحساب الجاري في    خلفية:  من    %18,3من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بفائض بنسبة    %4,2إلى تسجيل عجز بنسبة    2024تحوَّ
، متأثرا سلبا باضطرابات الإنتاج النفطي وحدوث طفرة في الواردات مدفوعة بالزيادة الكبير في الإنفاق  2023إجمالي الناتج المحلي في  
هذه الاضطرابات، مع اقترانها بواردات أكبر من المعتاد، إلى تحقيق خسارة مؤقتة في الحساب الجاري بنسبة  من المالية العامة. وأدت  

حيث أفاد الحساب الجاري من حدوث انتعاش في إنتاج النفط وصادراته، من    2025من إجمالي الناتج المحلي. وبخلاف عام    9,5%
ى مدار فترة التنبؤات، متأثرا سلبا بتراجع أسعار النفط. ونظرا لأن الصادرات  المتوقع أن يستمر الحساب الجاري في تسجيل عجز عل

(، فإن توقعات الحساب الجاري معرضة لمخاطر نابعة من تقلبات أسعار  %90النفطية تمثل الجانب الأكبر من الصادرات )أكثر من  
   النفط والاضطرابات المحتملة في إنتاج النفط. 

التقديرات المستمدة من نموذج منهجية التقييم المبسط للتوازن الخارجي إلى وجود فجوة سالبة في الحساب الجاري بنسبة  التقييم: تشير  
من إجمالي الناتج المحلي. وفجوات    %1-حيث بلغت الفجوة    2023من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة كبيرة عن تقييم عام    10,1%-

الحكوم الإنفاق  الجاري في  السياسات، لا سيما  الحساب  فجوة  نشوء  الكبير، هي أحد محفزات  المرونة  2024ي  . وباستخدام درجة 
تقريبا، وهو ما يعني أن    %31، تشير النتائج إلى مبالغة في تقييم سعر الصرف الفعلي الحقيقي في ليبيا بنسبة  0,3-التقديرية وقدرها  

  وى الذي تنطوي عليه الأساسيات الاقتصادية وبيئة السياسات المنشودة.كان أضعف كثيرا من المست  2024المركز الخارجي لليبيا في  
 في تصحيح اختلال الحساب الجاري.    %13ومن المتوقع أن يساعد تخفيض سعر صرف الدينار مؤخرا بنسبة قدرها 

 ____________ 
 . %13، قام مصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار بنسبة قدرها 2025إبريل  6في  /1

 2024ليبيا: نتائج نموذج التقييم المبسط للتوازن الخارجي، 
 / 1نموذج الحساب الجاري   
 )% من إجمالي الناتج المحلي(   

 4.2- الفعلي–الحساب الجاري 

 1.4 (-المساهمات الدورية )من النموذج( )  

 9.5- / 2( -عوامل مؤقتة/إحصائية إضافية )  

 1.1 ( -الكوارث الطبيعية والنزاعات )  

 2.8 الحساب الجاري المُعَدَّل 
    

 12.9 /3)من النموذج(  الحساب الجاري معيار  

 0.0 تعديل المعيار )+(   

 12.9 معيار الحساب الجاري المعدل 

    

 10.1- فجوة الحساب الجاري 

 2.2 منها فجوة السياسات النسبية   

    

 0.3- المرونة

    

 30.7 فجوة سعر الصرف الفعلي الحقيقي )%( 

 3.0التقييم المبسط للتوازن الخارجي / استنادا إلى منهجية 1
( التأثير على الحساب الجاري  1من إجمالي الناتج المحلي( ليتضمن عاملين مؤقتين: )  %10,9/ يُدرَج التعديل الإضافي )2

(  2، و)2024من إجمالي الناتج المحلي( نتيجة لاضطراب إنتاج النفط في عام  %5,2من تراجع الصادرات الهيدروكربونية )
 من إجمالي الناتج المحلي(.   %4,3) 2024جة للإنفاق المفرط عام ارتفاع أكبر من المعتاد في الواردات نتي

  / المعدل لاستبعاد العوامل الدورية، بما في ذلك الاتساق متعدد الأطراف.3



 ليبيا 

 31صندوق النقد الدولي    

 سعر الصرف الحقيقي
الدينار الليبي مربوط بحقوق السحب الخاصة. وفي    خلفية: 
  0,1555، كان سعر الصرف الرسمي يبلغ  2021يناير  

محددا   الليبي،  الدينار  مقابل  خاصة  سحب  حقوق  وحدة 
دينار للدولار الأمريكي. وفي    4,5سعر الدينار فعليا بواقع  

قيمة  2025إبريل   في  آخر  تخفيضا  السلطات  نفذت   ،
وحدة حقوق سحب    0,1349ليبلغ    %13,3الدينار بنسبة  

عند   الجديد  الصرف  سعر  بذلك  وحددت    5,57خاصة، 
دينار مقابل الدولار الأمريكي. وفرضت السلطات ضريبة  

ثم    2024في شهر مارس    %27على النقد الأجنبي بنسبة  
إلى   وفي    % 15خفضتها  نفسه.  العام  من  نوفمبر  في 

،  %6  ، ارتفع سعر الصرف الفعلي الاسمي بحوالي 2024
سعر   ظل  بينما  الأمريكي،  الدولار  قوة  لزيادة  انعكاسا 
الصرف الفعلي الحقيقي مستقرا بوجه عام، مدفوعا بالفرق  

   المواتي بين معدلات التضخم. 
إلى مبالغة في   0,3-تشير تقديرات فجوة الحساب الجاري المستمدة من نموذج الحساب الجاري وباستخدام درجة مرونة قدرها  التقييم: 

. وقد اتخذت السلطات أول خطوة في سبيل تصحيح هذه المبالغة في التقييم عن طريق  %31تقييم سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة  
. وتشكل تحركات سعر الصرف تأثيرا محدودا على قدرة ليبيا التنافسية في الأجل  2025بريل  في إ   % 13خفض قيمة الدينار بنسبة  

الواردات   بين  محدودة  الإحلال  إمكانية  أن  كما  بالدولار،  ومسعرة  الخام  النفط  في  بشدة  مركزة  صادراتها  معظم  لأن  نظرا  القصير، 
   والمنتجات المنتجة محليا.

 الحساب الرأسمالي والحساب المالي: التدفقات وتدابير السياسات 
يتسبب نقص المعلومات التفصيلية عن طبيعة التدفقات المالية في ليبيا في تعقيد تحليل الحساب المالي للبلاد. ويحد مركز    التقييم: 

الاحتياطي القوي من المخاطر وقابلية التأثر بتدفقات رأس المال في الأجل القريب. ومن شأن جهود تعزيز الاستقرار السياسي وتنفيذ  
الت الهيكلية  إلى  الإصلاحات  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  جذب  في  تساعد  أن  الخاص  القطاع  وتشجع  الاقتصادي  التنويع  تدعم  ي 

 قطاعات بخلاف قطاع الهيدروكربونات. 
 التدخل في سوق النقد الأجنبي ومستوى الاحتياطات 

ليبيا    خلفية:  في  الرسمية  الاحتياطيات  إجمالي  يزال  لا 
مليار دولار أمريكي   83مرتفعا للغاية بأي مقياس، إذ بلغ 

مليار دولار    4,5بزيادة قدرها    —  2024في نهاية عام  
من إجمالي الناتج    %200أي قرابة    —  2023مقارنة بعام  

  المحلي، ويغطي أكثر من سنتين من الواردات المتوقعة.
فمن   مرتفعا،  العامة  المالية  من  الإنفاق  بقاء  وبافتراض 
المدى   على  تدريجيا  الاحتياطيات  تتراجع  أن  المتوقع 

   مليارات دولار، ولكنها تظل وفيرة. 10المتوسط بنحو 
تؤدي الاحتياطيات دورا مزدوجا يتمثل في توفير    التقييم: 

هوامش أمان للدوافع التحوطية ومدخرات للأجيال القادمة.  
  وإزاء هذه الخلفية من ارتفاع المخاطر السياسية والأمنية،

   لا تزال احتياطيات ليبيا كافية لهذه الأغراض. 
 

ليبيا: سعر الصرف الفعلي الحقيقي وسعر الصرف الفعلي الاسمي  
 (2010  =100 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .المصادر: تقرير الإحصاءات المالية الدولية الصادر عن صندوق النقد الدولي

 = شهر.Mملحوظة: 

 احتياطيات النقد الأجنبي  ليبيا: 
؛ بعدد أشهر الواردات في العام (الأيسر)بمليارات الدولارات الأمريكية )المقياس 

 ( التالي )المقياس الأيمن( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصادر: مصرف ليبيا المركزي، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.



 ليبيا 

 ندوق النقد الدولي ص    32

 المرفق الرابع: تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين
 ليبيا: السيناريو الأساسي

 )% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك( 
 التوقعات على المدى المتوسط    فعلية         
        2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 
        115.2  107.5 106.2 101.7 97.2 92.5 88.0 

        23.6  -7.8 -1.3 -4.5 -4.6 -4.7 -4.4 
 4.4- 4.7- 4.6- 4.5- 1.3- 12.6-  4.9- مساهمة التدفقات المحددة 

 2.5 2.7 2.9 3.3 3.5 5.3  25.1 العجز الأولي   

 52.4 54.5 56.6 58.5 61.1 67.9  69.8 الإيرادات بخلاف الفوائد     
 54.8 57.1 59.5 61.8 64.6 73.2  94.8 المصروفات بخلاف الفوائد     
 4.4- 4.7- 4.6- 4.5- 1.3- 12.6-  4.9- ديناميكيات الدين التلقائية   

 2.5- 2.9- 2.9- 2.8- 3.3 3.4  3.1- سعر الفائدة الحقيقي والتضخم النسبي     
 2.5- 2.9- 2.9- 2.8- 3.3 3.4  3.1- سعر الفائدة الحقيقي       
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 التضخم النسبي       

 2.0- 1.8- 1.7- 1.7- 4.6- 16.0-  1.7- معدل النمو الحقيقي     
 ...  ...  ...  ...  ...  ...   0.0 سعر الصرف الحقيقي     
 2.5- 2.7- 2.9- 3.3- 3.5- 5.3-  25.1- تدفقات محددة أخرى   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 الاحتمالية الالتزامات     
 2.5- 2.7- 2.9- 3.3- 3.5- 5.3-  25.1- معاملات أخرى     

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8  28.5 مساهمة القيمة الباقية

                

        25.1  5.3 3.5 3.3 2.9 2.7 2.5 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 منها: خدمة الدين

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 العملة المحلية   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 بالعملة الأجنبية  

                

 2.2 1.9 1.7 1.6 4.4 16.1  1.9 نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )%( 
 2.8 3.1 2.9 2.8 3.1- 3.3-  3.6 التضخم )مخفض إجمالي الناتج المحلي، %( 

 5.0 5.1 4.7 4.4 1.2 7.2  10.6 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )%( نمو 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 سعر الفائدة الفعلي )%( 

 المساهمة في تغيرات الدين العام 
  )% من إجمالي الناتج المحلي( 

 
                 

   
        

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

نبغي سداد هذه السُلَف في نهاية السنة المالية. إلا أنه على  تعليق الخبراء: بموجب قانون الميزانية، يمكن للمصرف المركزي تقديم سُلَف للحكومة تصل إلى خُمس الإيرادات المقدرة في الميزانية، وي
ي السنوات التي كانت فيها الإيرادات النفطية أقل من المستوى المطلوب لتغطية النفقات. ولا يمثل هذا الأمر دَينا مدى السنوات الأخيرة، لجأت الحكومة إلى التمويل النقدي لتغطية حالات العجز ف

م بالعملة المحلية، ولا ينطوي على أي فائدة، وليس له جدول سداد، ويمكن إسقاطه بالاستعانة بإجراءا  ت اقتصادية. ت إدارية بدون أي انعكاسابالمعنى المتعارف عليه. فهو مقوَّ
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 المرفق الخامس: قضايا البيانات 
 ليبيا: تقييم كفاية البيانات لأغراض الرقابة -1الجدول 

 /1تصنيف تقييم كفاية البيانات 

 دال 

 / 2نتائج الاستبيان 

 التقييم: 
 إحصاءات مالية الحكومة الأسعار الحسابات القومية

إحصاءات القطاع  
 الخارجي

الإحصاءات النقدية  
 والمالية

الاتساق على 
مستوى 
 القطاعات 

 تصنيف الوسيط 

 دال  دال  جيم دال  دال  باء دال 
 نتائج الاستبيان التفصيلية
 سمات جودة البيانات 

   جيم دال  دال  باء دال  نطاق التغطية

 /3مستوى التفصيل 
   جيم دال  دال   دال 
   جيم  لا ينطبق   

  دال   دال  دال    الاتساق
   باء دال  دال  ألف  دال  التواتر والحداثة 

 ملحوظة: عندما لا يتضمن الاستبيان سؤالا عن بعد معين لجودة البيانات في قطاع ما، تُترك الخانة المقابلة فارغة. 
 البلد المعني لأغراض إجراء تحليل وصياغة المشورة بشأن السياسات، ويأخذ في الاعتبار خصائص كل بلد./ التقييم الكلي لكفاية البيانات يستند إلى تقييم خبراء الصندوق لكفاية بيانات 1
)راجع تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي لإطار تقييم كفاية البيانات  ين/ التقييم الكلي في الاستبيان وتقييمات القطاعات المنفردة المبينة في الخريطة الحرارية تستند إلى استبيان ونظام درجات موحد2

 (. 1، الملحق 2024(، يناير IMF Review of the Framework for Data Adequacy Assessment for Surveillanceلأغراض الرقابة )
حكومة، في حين توضح الخانة السفلية مستوى تفصيل بيانات  / الخانة العلوية عن "مستوى تفصيل" إحصاءات مالية الحكومة توضح تقييم خبراء الصندوق لمستوى تفصيل البيانات المبلَّغة عن عمليات ال3

لنقدية والمالية، في حين توضح الإحصاءات النقدية والمالية توضح تقييم خبراء الصندوق لمستوى تفصيل البيانات المبلَّغة عن الإحصاءات ا "إحصاءات الدين العام. والخانة العلوية عن "مستوى تفصيل
 تفصيل بيانات مؤشرات السلامة المالية. مستوى الخانة السفلية 

 البيانات المقدمة للصندوق كافية لأغراض الرقابة. ألف 
 على الرغم من بعض أوجه القصور في البيانات المقدمة للصندوق، فإنها كافية بوجه عام لأغراض الرقابة.  باء
 ق أعمال الرقابة إلى حد ما. و أوجه القصور في البيانات المقدمة للصندوق تعتوجد بعض  جيم
 ق أعمال الرقابة إلى حد كبير. و توجد أوجه قصور جسيمة في البيانات المقدمة للصندوق تع دال 

الكبيرة تؤثر على قدرة خبراء الصندوق على إجراء التحليل وتقديم المشورة بشأن السياسات. وتُنشر البيانات الاقتصادية لا تزال جودة البيانات، ونطاق تغطيتها وحداثتها، وثغراتها  الأساس المنطقي لتقييم الخبراء  
للنشاط الاقتصادي في   ، وآخر مسح2012تم وقف معظم المسوح المتعلقة بالحسابات القومية، وأُجري آخر تعداد للمنشآت في عام    2011وفي عام    الرئيسية بفترات تأخير طويلة وأوجه عدم اتساق ملحوظة.

ويرجع تصنيف  .2008وهناك حاجة ماسة إلى استئناف المسوح الدورية، وينبغي أن تعتمد السلطات نظام الحسابات القومية لعام  .2007للمنشآت الكبيرة(، وآخر تعداد زراعي في عام  2016) 2012عام 
ة إلى الثغرات نات مصروفات المالية العامة التي تعزى إلى ضعف البيئة المؤسسية الناجم عن التشرذم السياسي. ويرجع تصنيف الإحصاءات النقدية والماليإحصاءات مالية الحكومة إلى الثغرات في إعداد بيا

يزان المدفوعات التي تعزى إلى ضعف البيئة المؤسسية بسبب أوجه عدم في إبلاغ بيانات الاحتياطي والبيانات النقدية الأخرى. ويرجع تصنيف إحصاءات القطاع الخارجي إلى الثغرات في إعداد إحصاءات م
ق جودة إحصاءات ميزان المدفوعات، ويؤثر و وعدم توافر مصادر بيانات موثوقة عن المعاملات غير الرسمية غير المسجلة يع  اليقين التي تكتنف المشهد السياسي، والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية الكبيرة.

(، بدأت السلطات في تبليغ بيانات العناصر 2023بر  القطاع الخارجي. غير أنه تجدر الإشارة إلى تحقيق بعض التحسينات. في أعقاب التوصيات المقدمة من بعثة المساعدة الفنية الماضية )نوفم  على تقييم
السن البيانات ربع  الدولي، بما في ذلك تواتر  المدفوعات ووضع الاستثمار  لميزان  القائمة. وبالنسبة  الرئيسية  الثغرات  القدرات لسد  الحاجة لأنشطة تنمية  السهو والخطأ رغم  وي، وانخفضت بيانات صافي 

ويناير   2024يسمبر  كفترة مرجعية(، ولكن بعثتي المساعدة الفنية الأخيرتين )د  2022لإحصاءات الحسابات القومية، أجرت السلطات مسحين حديثين للمنشآت والأسر المعيشية )كليهما باستخدام عام  
وتم ادخال التحسينات على   ويجري حاليا معالجة ثغرات بيانات إحصاءات الحسابات القومية من خلال أنشطة تنمية القدرات الجارية.  ا إلى أن مسح المنشآت لم يكن ممثلا واستبعد قطاع البناء.ت( أشار 2025

 من خلال تحديثات سلة الاستهلاك وتوسيع نطاق تغطيته ليشمل البلد بأكمله.   2025مؤشر أسعار المستهلك في 
 لا تزال مواطن الضعف في البيانات التي تم تحديدها من قبل موجودة بوجه عام. التغيرات منذ مشاورات المادة الرابعة الأخيرة: 

( التي حددت المجالات  2023لتحسين إحصاءات القطاع الخارجي، تضمنت الإجراءات المتخذة إيفاد بعثة صندوق النقد الدولي للمساعدة الفنية )نوفمبر    الإجراءات التصحيحية وأولويات تنمية القدرات:
تقديم المساعدة الفنية والنهوض بقدرات العاملين لتحسين إعداد الرئيسية التي تقتضي التطوير، وأعدت خارطة طريق للتصدي لتلك الثغرات. وتتضمن تنمية القدرات في مجال إحصاءات الحسابات القومية  

(، وتطبيق إطار جدول العرض والاستخدام، وتطبيق نظام الحسابات القومية لعام 2013بيانات إجمالي الناتج المحلي، وتغيير سنة الأساس في إعداد بيانات إجمالي الناتج المحلي )سنة الأساس الحالية هي 
البيانات التي سبق تحديدها في بعثات    ات القومية في ليبيا. وفي غضون ذلك، ستركز تنمية القدرات بشأن الأسعار )مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين( على سد ثغراتفي الحساب  2008

عة من مؤشرات السلامة المالية. ومن الضروري أيضا إجراء إصلاحات في إطار الإدارة المساعدة الفنية السابقة والثغرات الحالية. وثمة حاجة إلى مزيد من تنمية القدرات لإعداد الحسابات ا  لقومية وقائمة موسَّ
 ف عليها.المالية العامة، بما في ذلك تعزيز وظائف المالية العامة الكلية وإعداد الميزانية بغية تحسين ضوابط إدارة التدفقات النقدية والإشرا
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 لا يستخدم خبراء الصندوق بيانات و/أو تقديرات تختلف عن الإحصاءات الرسمية. استخدام بيانات و/أو تقديرات مختلفة عن الإحصاءات الرسمية في مشاورات المادة الرابعة: 
 والصادرات، ومؤشرات الإنتاج الصناعي، وأنشطة البناء، والدخل القومي المتاح للتصرف. الإحصاءات الإضافية التي يمكن إعدادها تتضمن مؤشرات أسعار الواردات  ثغرات أخرى في البيانات:

 
 

 
  

 : ليبيا: جدول المؤشرات الشائعة اللازمة لأغراض الرقابة3الجدول 
 2025مايو  15حسب الوضع في 

النشر في ظل مبادرات معايير البيانات من خلال صفحة البيانات القومية    تقديم البيانات إلى الصندوق     
 الموجزة

  
 

تاريخ آخر  
معدل تواتر  تاريخ تلقيها  مشاهدة 

 6البيانات
معدل إبلاغ  

معدل التواتر    6البيانات
الحداثة  ⁸ليبيا 6,7المتوقع

 ⁸ليبيا 6,7المتوقعة

مايو   15 أسعار الصرف 
2025 

مايو   15
 يومي  ...  يومي  يومي   يومي  يومي  2025

أصول وخصوم الاحتياطيات الدولية لدى  
 1السلطات النقدية

مارس  
2025 

إبريل  
 شهران شهر واحد  شهري  شهري   شهري  شهري  2025

مارس   الاحتياطي/القاعدة النقدية
2025 

إبريل  
 أيام 5 شهران شهري  شهري   شهري  شهري  2025

مارس   النقود بمعناها الواسع
2025 

إبريل  
 شهران ربع سنة شهري  شهري   شهري  شهري  2025

مارس   الميزانية العمومية للبنك المركزي 
2025 

إبريل  
 أيام 5 شهران شهري  شهري   شهري  شهري  2025

الميزانية العمومية الموحدة للجهاز  
 المصرفي

مارس  
2025 

إبريل  
 شهران ربع واحد شهري  شهري   شهري  شهري  2025

 ...  ...  ...  شهري   غير متاحة  غير متاحة  غير متاحة  غير متاحة  2أسعار الفائدة 
ديسمبر   المستهلكالرقم القياسي لأسعار 

2024 
مارس  
 أسبوع واحد شهران شهري  شهري   شهري  شهري  2025

الإيرادات والنفقات والرصيد وعناصر  
 4الحكومة العامة – 3التمويل

مارس  
2024 

إبريل  
 ...  أرباع سنة  3 ...  سنوي   شهري  شهري  2024

الإيرادات والنفقات والرصيد وعناصر  
 الحكومة المركزية ‒3التمويل

مارس  
2024 

إبريل  
 سنة واحدة  ربع واحد ربع سنوي  ربع سنوي   شهري  شهري  2024

أرصدة دين الحكومة المركزية والدين  
 ...  ربعا سنة  ...  ربع سنوي   غير متاحة  غير متاحة  غير متاحة  غير متاحة  5المضمون من الحكومة المركزية 

ديسمبر   رصيد الحساب الجاري الخارجي 
 أشهر  6 1الربع  سنوي  ربع سنوي   غير منتظم ربع سنوي  2024مايو  2023

ديسمبر   الصادرات والواردات من السلع والخدمات
 12كل  سنوي  شهري   غير منتظم ربع سنوي  2024مايو  2023

 أشهر  4 أسبوعا
إجمالي الناتج المحلي/إجمالي الناتج  

 القومي
ديسمبر  
2023 

ديسمبر  
 سنة واحدة  1الربع  سنوي  ربع سنوي   غير منتظم سنوي  2024

ديسمبر   إجمالي الدين الخارجي  
2021 

مارس  
 ...  2الربع  ...  ربع سنوي   غير منتظم سنوي  2022

ديسمبر   وضع الاستثمار الدولي 
 ...  أرباع سنة  3 ...  سنوي    غير منتظم سنوي  2024مايو  2023

 بالتزامات، وكذلك مراكز المشتقات الصافية.يشمل الأصول الاحتياطية المرهونة أو المحملة / 1
 لسندات الأذنية والسندات. / أسعار الفائدة القائمة على السوق والمحددة رسميا على السواء، بما في ذلك أسعار الخصم، وأسعار سوق المال، وأسعار أذون الخزانة وا2
 المحلي./ التمويل المصرفي الأجنبي والمحلي والتمويل غير المصرفي 3
 ( وحكومات الولايات، والحكومات المحلية. / تتألف الحكومة العامة من الحكومة المركزية )الصناديق المدرجة في الميزانية، والصناديق خارج الميزانية، وصناديق الضمان الاجتماعي4
 / تشمل تكوين العملات وآجال الاستحقاق.5
فاصل   فاصل زمني لا يزيد على أسبوع بعد التاريخ المرجعي؛ وشهرية أو مع فاصل زمني لا يزيد على شهر بعد التاريخ المرجعي؛ وربع سنوية أو مع / التواتر والحداثة: يومية؛ وأسبوعية أو مع  6

 زمني لا يزيد على ربع سنة بعد التاريخ المرجعي؛ وسنوية؛ ونصف سنوية؛ وغير منتظمة؛ وغير متاحة أو لا ينطبق؛ وفي موعد لا يتجاوز.
معيار الخاص لنشر البيانات والمعيار الخاص المعزز لنشر / تحبيذ تواتر البيانات وحداثة الإبلاغ بموجب النظام العام المعزز لنشر البيانات، واشتراط تواتر البيانات وحداثة الإبلاغ بموجب ال7

المعيار الخاص لنشر البيانات أو المعيار الخاص المعزز لنشر البيانات. وفي حالة البلدان غير المشاركة في البيانات. ولا ينعكس أي من خيارات المرونة أو الخطط الانتقالية المستخدمة بموجب  
ر التواتر والحداثة المحبَّذان ن في حالة نيوزيلندا، في حين يظهمبادرات معايير البيانات التي أعدها صندوق النقد الدولي، فإن التواتر والحداثة المطلوبين بموجب المعيار الخاص لنشر البيانات يظهرا

 بموجب النظام العام المعزز لنشر البيانات في حالة إريتريا وناورو وجنوب السودان وتركمانستان.  
خص ممارسات نشر بيانات المشاركين في النظام العام  / استنادا إلى المعلومات المستقاة من ملخص تقيد المشاركين بالمعيار الخاص لنشر البيانات والمعيار الخاص المعزز لنشر البيانات، ومل8

(. وفي حالة البلدان غير المشاركة في مبادرات https://dsbb.imf.orgصندوق النقد الدولي الإلكتروني )  المعزز لنشر البيانات، المتاحين من اللوحة الإلكترونية لمعايير نشر البيانات على موقع
  معايير البيانات وكذلك البلدان التي لديها بالفعل صفحة بيانات قومية موجزة، تظهر البنود في شكل ثلاث نقاط "...". 

 : ليبيا: مبادرات معايير البيانات 2الجدول 
 البيانات الموصى بها في إطار هذا النظام.، لكنها لم تنشر بعد 2009ليبيا مشتركة في النظام العام المعزز لنشر البيانات، ونشرت بياناتها الوصفية لأول مرة في ديسمبر 
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 المرفق السادس: الحوكمة ومكافحة الفساد

 مقدمـة  ألف:

ليبيا تواجه تحديات الحوكمة والفساد النظاميين التي تضعف الاستقرار الاقتصادي، وتساهم في ديناميكية الصراعات،   -1
في   المواطنين.وتتسبب  ثقة  الاستخراجية  1تآكل  القطاعات  في  الخصوص  وجه  على  بحدتها  هذه  الضعف  مواطن  وتتسم 

والمؤسسات المملوكة للدولة حيث تتسبب الممارسات المبهمة، ومستويات الإشراف الضعيفة، وتأثير الأطراف من غير الدول  
التشرذم أوضاع  وتؤدي  واسع.  نطاق  على  العامة  الموارد  وسرقة  الموارد  تخصيص  إساءة  المحسوبية   في  وشبكات  السياسي 

يتسبب تداخل الصلاحيات وضعف قدرات الإنفاذ في عرقلة جهود  في حين  المترسخة في إضعاف المؤسسات بدرجة أكبر،  
المالية   الإدارة  وتقوية  الاستخراجية(،  القطاعات  في  الشفافية )خاصة  زيادة  فإن  التحديات،  هذه  ورغم  الفعالة.  الفساد  مكافحة 

القانون   أقوى    —إلى جانب تعزيز الاستقلالية وقدرات الأجهزة الإشرافية    —العامة، وسيادة  المساعدة في بناء إطار  يمكنها 
 للحوكمة.

 وشدته  لفساداطبيعة   : باء

درجة    13، سجلت ليبيا  2024ففي عام   2تواجه ليبيا فسادا نظاميا شديد الترابط مع حالة انعدام الاستقرار في البلاد. -2
وفي مؤشرات الحوكمة   3درجة.   18وقدره    2023في مؤشر مدركات الفساد، بانخفاض عن المستوى المسجل في    100من  

-في مؤشر السيطرة على الفساد، و  1,5-العالمية، تسجل ليبيا درجات أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:  
ووفقا لاستطلاع الرأي على موقع البارومتر العربي، يعتقد  4في مؤشر فعالية الحوكمة.  1,7-في مؤشر سيادة القانون، و  3,2

  5أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة.   % 89أن الفساد هو أهم تحد يواجه ليبيا ويرى المستجيبون بنسبة    %21المستجيبون بنسبة  
 6وتساهم مواطن ضعف الحوكمة في ديناميكية الصراعات وتضعف الآفاق المتوقعة لتحقيق نمو احتوائي. 

وتتفاقم مخاطر الفساد نتيجة التفاعل بين التشرذم في الساحة السياسية والحوكمة القائمة على المحسوبية ونفوذ   -3
وتواجه المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة تحديات تتعلق بالشفافية  7الأطراف المسلحة في مختلف الهياكل المؤسسية. 

  8والحوكمة، حيث تتسبب مخاطر التهريب والتنافسات على الساحة السياسية في تعقيد جهود السيطرة على البنية التحتية النفطية. 

 
 . 14و13(، الصفحتان  2030-2025الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا )  1
 .16-13المرجع السابق، الصفحات  2
لعام   3 الفساد  مدركات  إلى:  Transparency.org  -  2024مؤشر  بالإضافة   ،-https://images.transparencycdn.org/images/CPI

Methodology.zip-2024  90المنهجية التي تفسر فترات الثقة بنسبة%. 
4 Home | Worldwide Governance Indicators  :مؤشرات الحوكمة العالمية:  للاطلاع على المنهجية التفصيلية، راجع  Methodology and 

2024 Update . 
5 EN.pdf-ABVII_Libya_Report  12، صفحة .   
 . S/2024/914( بشأن ليبيا، وثيقة رقم 2011)  1973التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار  6
بعنوان   7 المتحدة    Illicit Financial Flows and Asset Recovery in the State of Libya، 2021دراسة بحثية  صادرة عن معهد الأمم 

 . S/2024/914( بشأن ليبيا، وثيقة رقم  2011)   1973التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار    19الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، صفحة  
 .16-11المرجع السابق، الصفحات  8

file://///DATA2/TGSL/DRAFTS/AR/BKourdali/202501105_Libya_SRPT/مؤشر%20مدركات%20الفساد%20لعام%202024%20-%20Transparency.org
https://images.transparencycdn.org/images/CPI-2024-Methodology.zip
https://images.transparencycdn.org/images/CPI-2024-Methodology.zip
https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators
https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099005210162424110
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099005210162424110
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABVII_Libya_Report-EN.pdf
https://docs.un.org/en/S/2024/914
https://unicri.org/sites/default/files/2021-05/Libya%20EN.pdf
https://docs.un.org/en/S/2024/914
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الدولة وتمارس   في  الرسمية  الهياكل  في  يتغلغل بعضها  الفساد، حيث  أما جهود مكافحة  المسلحة عقبات  الجماعات  وتشكل 
  9سيطرتها بحكم الواقع على مناطق معينة.

 مواطن التعرض للفساد  :جيم

الحوكمة -4 في  ملحوظة  ضعف  مواطن  تواجه  الرئيسية.   ليبيا  الدولة  وظائف  والغاز   10عبر  النفط  قطاع  فتشغيل 
والمؤسسات المملوكة للدولة يتأثر بمخاطر الفساد مع ما لذلك من انعكاسات اقتصادية كلية. ويؤثر الفساد أيضا على القطاع  

ويتسبب تعيين العمالة الصورية في تفاقم التحديات على مستوى المالية   11المصرفي، والإدارة المالية العامة، والخدمة العامة. 
الخدمة الزائفة   12العامة. بالقصور، وأعمال توصيل  المشوبة  الحكومية  المشتريات  المدفوعات غير الرسمية، وإجراءات  وتمثل 

مشكلات مزمنة. فإجراءات المشتريات الحكومية مشوبة غالبا بالغموض ومجزأة بين الأجهزة المختلفة، مع الاستخدام المتكرر  
التنافسية وضعف الإفصاح العام النتائج.  للأساليب غير  العقود، وتنفيذ  وفي غياب    عن خطط المشتريات الحكومية، وترسية 

 .ءمنصة رقمية موحدة تتفاقم مخاطر المحاباة والإنفاق العام غير الكف

لا تزال آليات الإشراف غير الفعالة وعدم الشفافية في تخصيص اعتمادات الميزانية والتحصيل الضريبي يفسحان  -5
فهناك حاجة لتقوية وظائف مراجعة الحسابات وإتاحة   المجال أمام السعي للكسب الريعي، والمحاباة، وإهدار الموارد العامة.

ومن شأن غياب التقييمات الموحدة  13الاطلاع العام على المعلومات والإجراءات المتعلقة بالميزانية العامة والضرائب والجمارك. 
للسلع والجمارك أن يفتح الباب لعمليات الاحتيال. وأخيرا، ينتشر استخدام الإجراءات اليدوية في دورة الإدارة المالية العامة مما 

 14يخلق فرص التلاعب والمدفوعات الجانبية.

فسياسة   15عدم كفاية الإشراف على الصناعات الاستخراجية وقطاع الكهرباء أن يسمح بتيسير الفساد.   ومن شأن -6
دعم الوقود في ليبيا، المقترنة بالفساد وما يترتب عليه من زيادة مخاطر تحويل مسار المنتجات النفطية، أدت إلى تهريب الوقود  

وبالرغم  16على نطاق واسع، وحدوث تشوهات في السوق، وتفاقم مواطن ضعف الحوكمة ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي. 
مدفوعا    —من النمو السكاني والصناعي المحدود في ليبيا، فقد سجل الطلب على الكهرباء والوقود طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة  

 
 Illicit Financial Flows and  . ودراسة بحثية بعنوان  11، صفحة  pdf-2019-Libya-for-Framework-Strategic-UN.2022تقرير   9

Asset Recovery in the State of Libya    صادرة عن معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة. والدراسة البحثية  2021عام .Libya 
En.pdf ، 13(، صفحة 2030-2025. وكذلك: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا )18، صفحة. 

 (.2030-2025الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا )  10
 .16المرجع السابق، صفحة  11
 .صندوق النقد الدوليالصادر عن  206/ 24التقرير القُطري  12
. وكذلك: مقابلة مع الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا،  20,، صفحة  2030-2025الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا )  13

 .2025إبريل 
Hend R. Irhiam,  Inclusive Institutions in Libya A Sourcebook of Challenges and Needs, The Long Road to  تقرير 14

Michael G. Schaeffer, and Kanae Watanabe, Editors  64؛ صفحة . 
 . S/2024/914بشأن ليبيا، وثيقة رقم   ( 2011)  1973التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار  15
 .(3)الفقرة  14و 3و 2، الصفحات pdf-2019-Libya-for-Framework-Strategic-UN.2022تقرير   المرجع السابق. وكذلك:  16

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UN-Startegic-Framework-for-Libya-2019-2022.pdf
https://unicri.org/sites/default/files/2021-05/Libya%20EN.pdf
https://unicri.org/sites/default/files/2021-05/Libya%20EN.pdf
https://unicri.org/sites/default/files/2021-05/Libya%20EN.pdf
https://unicri.org/sites/default/files/2021-05/Libya%20EN.pdf
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2024/206/article-A004-en.xml
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/b661952f-6552-4eb7-902c-63be2cfa1a08
https://docs.un.org/en/S/2024/914
https://docs.un.org/en/S/2024/914
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UN-Startegic-Framework-for-Libya-2019-2022.pdf


 ليبيا 

 37صندوق النقد الدولي    

الرسمية. القنوات  المطالبات والتسرب خارج  للنفط  17إلى حد كبير بتضخم  الوطنية  المؤسسة  في  الحوكمة  إخفاقات  وتتضمن 
المخاطر،  بالامتثال وإدارة  المساءلة، وعدم وجود وحدات معنية  اعتبارات سياسية، وغياب  بناء على  الوظائف  في  التعيينات 

  18ائية داخلية. وغموض إجراءات المشتريات الحكومية، وتتفاقم جميعها نتيجة ضعف الإدارة القانونية وعدم وجود ضمانات وق
  19ورغم أن عقود المؤسسة تتضمن بعض الشروط المتعلقة بمكافحة الفساد، فإن الإنفاذ ضعيف.

 مكافحة الفساد  :دال

فقانون العقوبات  20مع المعايير الدولية.  ولا يزال الإطار القانوني لمكافحة الفساد في ليبيا متجزئا وغير متماش    -7
في التعريفات )مثل الابتزاز والرشوة( كما    ساءة استخدام الوظيفة، ولكن هناك تداخلاإيجرم الرشوة، والاختلاس، و   1953لعام  

مثل عقوبة الرشوة بحد أقصى خمس سنوات. وهناك ثغرات في القانون، بما في ذلك عدم    —تفتقر العقوبات لقوة الردع الكافية  
تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب واستغلال النفوذ، وعدم توفير الحماية الكافية للمبلغين عن التجاوزات، وعدم اكتمال  

ولا يوجد تشريع بشأن الشفافية   22ولم يتم تشريع قانون مخصص لمكافحة الفساد حتى الآن.  21زامات الإفصاح عن الأصول. تال
المبلغين   القانونية للشهود والأشخاص    23ن الجرائم.عوإمكانية الحصول على المعلومات كما لا تتوفر نصوص عن الحماية 

بالضعف وقصور الإنفاذ، مع اقتصار نطاقها على كبار المسؤولين    2013لعام    13وتتسم أحكام الإفصاح المالي في القانون رقم  
ولا تُنشر الإفصاحات ولا تركز إلا على عدد قليل    في نظام الحكم السابق. ويستبعد القضاة وأفراد أسر الملتزمين من الإفصاح.
   24من الأصول دون اشتراط الإفصاح الشامل عن الدخل، والالتزامات، والفوائد.

دعاء في قضايا الفساد مقيدة بفجوات التنسيق بين الأجهزة ومواطن الضعف في نظام  ولا تزال جهود التحقيق والا  -8
الجنائي.   ديوان  القضاء  ذلك  في  بما  الاستقلالية،  وعدم  الصلاحيات،  وتداخل  التجزؤ،  من  الفساد  مكافحة  مؤسسات  تعاني 

وأدى الانقسام السياسي بين  25المحاسبة الليبي، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكتب النائب العام. 
الليبي، وهيئة الرقابة   الشرق والغرب إلى قيام هياكل تنظيمية موازية وعدم اتساق الأولويات. ورغم استقلالية ديوان المحاسبة 

لهيئة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على المستوى الرسمي فإنها تتبع مجلس النواب، وهناك قصور في متابعة تنفيذ ا
الأجهزة. تلك  عن  الصادرة  للتوصيات  القرارات    التشريعية  واتخاذ  القيادية  بالمناصب  التعيينات  في  السياسي  التدخل  ويتسبب 

 
 .14، صفحة pdf-2019-Libya-for-Framework-Strategic-UN.2022تقرير  17
 تونس.التي عُقِدت في  2025مقابلة مع إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة الوطنية للنفط في سياق بعثة مشاورات المادة الرابعة في إبريل  18
 المرجع السابق. 19
 .21(، صفحة 2030-2025الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا )  20
راجع: 21 الأصول،  عن  الإفصاح  نظام  عن  التفاصيل  من  مزيد  على  وللاطلاع  الثاني.  الباب  الأول،  الكتاب  العقوبات:    قانون 

2016_AssetDeclarationsInLibya_EN.pdf . 
 .19(، صفحة 2030-2025الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا )  22
 .20المرجع السابق، صفحة  23
 . Asset Declarations in Libya Illicit Enrichment and Conflicts of Interest of Public Officials. 2016تقرير  24

2016_AssetDeclarationsInLibya_EN.pdf :2016  . وكذلك_AssetDeclarationsInLibya_EN.pdf    من القانون رقم    14وكذلك: المادة
 .2013لعام  13

صادرة عن معهد الأمم المتحدة    Illicit Financial Flows and Asset Recovery in the State of Libya، 2021دراسة بحثية بعنوان   25
 . 24، صفحة  Libya En.pdfالإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة. *والدراسة البحثية 

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UN-Startegic-Framework-for-Libya-2019-2022.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2016_AssetDeclarationsInLibya_EN.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2016_AssetDeclarationsInLibya_EN.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2016_AssetDeclarationsInLibya_EN.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2016_AssetDeclarationsInLibya_EN.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2016_AssetDeclarationsInLibya_EN.pdf
https://unicri.org/sites/default/files/2021-05/Libya%20EN.pdf
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التشغيلية في إضعاف مصداقيتها. فتعيين كبار المسؤولين في أجهزة الإشراف وفصلهم من الخدمة يتأثران بالتبعية السياسية أو 
وبالإضافة إلى ذلك، أدت الإصلاحات القانونية الأخيرة إلى تقييد نطاق عمل هيئة الرقابة الإدارية وتسببت في   26الشخصية. 

 27إضعاف فعالية إشرافها على المؤسسات المملوكة للدولة وشركاتها التابعة.

دعاء في قضايا الفساد مقيدة بفجوات التنسيق بين الأجهزة ومواطن الضعف في نظام  ولا تزال جهود التحقيق والا  -9
فينبغي إجراء التحقيقات المالية بالتوازي مع التحقيقات في قضايا الفساد، كما ينبغي دعمها بفعالية الحصول   28. الجنائيالقضاء  

على المعلومات، حسب الاقتضاء، من المصادر المحلية والأجنبية. ورغم أن مكتب النائب العام يتمتع بصلاحيات واسعة، فإنه  
ومن شأن تعزيز استقلالية الادعاء العام وتزويده بالموارد الكافية أن يضمن إنفاذ   29يواجه ضغوطا سياسية وقيودا على الموارد. 

 30الأحكام بفعالية أكبر. 

 سيادة القانون  :هاء

تحديات جسيمة في سبيل دعم سيادة القانون، في ظل ضغوط الأطراف السياسية والمسلحة لإضعاف تواجه ليبيا   -10
لتأثير أعضاء آخرين في الجهاز القضائي   31استقلالية القضاء.  فهناك تصور بأن استقلالية القضاة كذلك لا تزال خاضعة 

 32وسياسيين وتعاني من محدودية الموارد. وعلى الرغم من وجود محاكم تجارية، فلا يزال التأخير في إنفاذ العقود سمة شائعة. 
درجات على مؤشر الفصل بين السلطات، ودرجتين على مؤشر   10ووفقا لديوان المحاسبة الليبي، سجلت ليبيا درجتين من أصل  

من إعداد مؤسسة    2025وفي مؤشر الحرية الاقتصادية لعام   33استقلال القضاء، ودرجتين على مؤشر حماية الملكية الخاصة. 
Heritage Foundation  ومع ذلك، وفقا لاستطلاع موقع البارومتر   34على مؤشر حقوق الملكية.  100من    5,7، سجلت ليبيا

 35. 2022في  %55إلى    2019في   % 37العربي، فقد تحسنت المؤسسات القضائية على مؤشر الثقة العامة من 

فعلى الرغم من أن سجل ملكية الأراضي لا يزال يمارس أعماله    ثمة عدة أوجه قصور تؤثر على حقوق الملكية.و -11
، وهو ما يحد من 2011فإن أنشطته للتسجيلات الجديدة معلقة منذ عام    —  بحفظ السجلات القائمة وتوفير نسخ منها  —رسميا  

مطالبات الملكية ويخلق بيئة محفوفة بالمخاطر للمستثمرين. ولا تزال الأزمة السياسية والأمنية الأعم تعرقل جهود تحديث الإطار 

 
 .33و 19و 14(، الصفحات 2030-2025الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا )  26
 مقابلات بعثة مشاورات المادة الرابعة مع المسؤولين من ديوان المحاسبة الليبي. 27
 .16(، صفحة 2030-2025الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا )  28
 .20و 16المرجع السابق، الصفحتان  29
 .17المرجع السابق، صفحة  30
 .16المرجع السابق، صفحة  31
 .2025مقابلة مع وزارة العدل في سياق بعثة مشاورات المادة الرابعة في إبريل  32
لدرجات ليبيا   BTIفي مؤشر  Transformation Atlas 2024. وأداة 2024عن سيادة القانون ووضع الاقتصاد لعام  BTIدرجات ليبيا في مؤشر  33

 لدرجات ليبيا عن حماية الملكية الخاصة. BTIفي مؤشر  Transformation Atlas 2024عن استقلال السلطة القضائية، وأداة 
لعدم توافر    2025لعام   مؤشر الحرية الاقتصادية. رغم أن ليبيا غير مصنفة في  Heritage Foundationليبيا | مؤسسة    مؤشر الحرية الاقتصادية: 34

 البيانات الموثوقة، فإن هناك بعض المؤشرات متوفرة، بما فيها مؤشر حقوق الملكية.
 . EN.pdf-ABVII_Libya_Reportتقرير  35

https://atlas.bti-project.org/1*2024*CV:CTC:SELLBY*CAT*LBY*REG:TAB
https://atlas.bti-project.org/1*2024*CV:CTC:SELLBY*CAT*LBY*REG:TAB
https://www.heritage.org/index/pages/country-pages/libya
https://www.heritage.org/index/pages/country-pages/libya
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABVII_Libya_Report-EN.pdf
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ورغم أن هناك قوانين للتنظيم العمراني فنادرا ما يتم تطبيقها. وسوف يتطلب   36القانوني وتحسين الثقة في آليات التسجيل العقاري. 
 37التصدي لهذه المشكلات استئناف خدمات التسجيل العقاري والإصلاحات التشريعية. 

فبدون سجل لملكية  ولا يزال إطار حقوق الملكية المشوب بالخلل يؤثر سلبا على فرص الحصول على الائتمان.   -12
الأراضي يعمل بكفاءة وعدم وجود صكوك ملكية واضحة وقابلة للإنفاذ لن يكون بالإمكان استخدام العقارات على نحو موثوق 

ومن ثم فإن فرص الوصول إلى الخدمات المالية لا تزال محدودة. ومن شأن تعزيز حقوق الملكية    كضمانات رهنية للقروض.
 38ي الأهمية لتحفيز التعافي الاقتصادي.تأن يكونا بمثابة خطوتين بالغ واستعادة جدارة نظام التسجيل العقاري 

 التوصيات   :واو

 جهة التنفيذ التوصية نوع التوصية رقم
مخاطر الفساد في   1

 الإدارة المالية العامة
 نشر قانون الميزانية السنوي، والمراجعة نصف السنوية، والكشف المالي في نهاية السنة. -1

 
 المشتريات الحكومية. تعيين هيئة لديها الصلاحيات لتحسين نظام  -2

 
 تحديث الإطار القانوني للمشتريات الحكومية. -3

 
 إنشاء بوابة رقمية مركزية للمشتريات الحكومية، يمكنها جمع بيانات ملكية الانتفاع.  -4

 
 اعتماد بروتوكول للتفتيشات الجمركية قائم على المخاطر.  -5

 وزارة المالية 
 

 هيئة الرقابة المالية
 

 هيئة الرقابة المالية
 

 هيئة الرقابة المالية
 

 وزارة المالية 
تسق مع أحكام المادتين ياعتماد قانون بشأن الشفافية وإمكانية الحصول على المعلومات   -6 الشفافية  3

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومع توصية مجلس منظمة التعاون   13و   10
  39المفتوحة. والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الحكومة 

 هيئة الرقابة المالية

تعزيز الاستقلالية التشغيلية والقدرات الفنية لديوان المحاسبة الليبي عن طريق تخصيص  -7 المؤسسات  4
التدخلات   من  قيادته  لحماية  تدابير  السنوات والآمنة واعتماد  متعددة  الميزانية  اعتمادات 

   السياسية.
 

مراجعة الحسابات وتوسيع فرص ديوان المحاسبة الليبي في إعداد إطار لمراقبة الأداء في  -8
 الحصول على المعلومات، بما في ذلك من المؤسسات المملوكة للدولة وشركاتها التابعة.

 
 تبسيط صلاحيات أجهزة الإنفاذ.  -9

 ديوان المحاسبة الليبي
 
 
 

 ديوان المحاسبة الليبي
 

هيئة الرقابة الإدارية،  
ديوان المحاسبة الليبي، 
الهيئة الوطنية لمكافحة  

 الفساد 

 
 .12، نقابة المحامين الأمريكية صفحة Assessment of Commercial Law and Practice in Libya, November 2016دراسة  36
 المرجع السابق. 37
،  2023، عام  "إدارة الأراضي وحقوق الأرض من أجل السلام والتنمية في ليبيا: تحليل وتوصيات". وكذلك: تقرير  74-71المرجع السابق، الصفحات   38

 .31و 17الصفحتان 
39 OECD Legal Instruments . 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2024/02/land_admininistration_and_land_rights_for_peace_and_development_in_libya.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438
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قضايا  -10 الإنفاذ 6 في  النيابة  وكلاء  لتعيين  الجدارة  على  وقائمة  بالشفافية  تتسم  إجراءات  وضع 
 مكافحة الفساد. 

 وزارة العدل

الصناعات  7
 الاستخراجية/الوقود

لإعداد الالتزام بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، مع إعطاء أولوية   -11
 بيانات دقيقة عن إنتاج النفط وصادراته. 

 
 تقوية إطار الحوكمة في المؤسسة الوطنية للنفط، باعتماد ما يلي: -12

   ( الفصل الواضح بين دور مجلس الإدارة الرقابي والإداري؛1)
 ( معايير تتسم بالشفافية وقائمة على الجدارة لاختيار المدير التنفيذي؛ 2)
( تحسين القواعد التنظيمية لضمان تمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات اللازمة  3)

 والاستقلالية؛  
 ( اعتماد نظام لتقييمات الأداء بالنسبة لمجلس الإدارة والإدارة العليا.4)
 

 تقوية وظيفة الرقابة الداخلية في المؤسسة الوطنية للنفط، باعتماد ما يلي:  -13
 ( إدارة لتدقيق المخاطر تابعة لمجلس الإدارة؛ 1)
( إدارة للامتثال للإشراف على المشتريات الحكومية، والقواعد الأخلاقية، والسياسات  2)

 التشغيلية؛  
  .( مدونة حديثة للقواعد الأخلاقية3)

 المؤسسة الوطنية للنفط 

وزارة العدل / السلطة   إعادة تفعيل وظيفة التسجيل في السجل العقاري الوطني.  -14 سيادة القانون  8
 القضائية

 
 
 



 
 الدولـي  النقـد صنـدوق

 

   لیبیا
 مرفق معلومات  – ٢٠٢٥تقر�ر خبراء الصندوق حول مشاورات المادة الرا�عة لعام         
 
 

 إعداد 
 

 إدارة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى
 (�التشاور مع إدارات أخرى) 

 
 
 

 

 ٢ ___________________________________________________________________ قات مع الصندوق العلا

 ٥ ___________________________________________________ العلاقات مع المؤسسات المالیة الدولیة الأخرى 

  

 
 
 
 
 
 

 المحتو�ات 

 

 ٢٠٢٥مایو  ٢٧



 لیبیا 

 النقد الدولي صندوق    ٢

 العلاقات مع الصندوق 
 ) ٢٠٢٥مایو  ٢١(حسب الوضع في 

التي تنص علیها المادة الثامنة من  ت  ماالالتزا؛ وقبلت  ١٩٥٨سبتمبر   ١٧انضمت إلى عضو�ة الصندوق في  حالة العضو�ة:  
 اتفاقیة تأسیس الصندوق.

 

 

 % من الحصة  �ملایین وحدات حقوق السحب الخاصة  حساب الموارد العامة 

 ۱۰۰٫۰۰ ۱٬٥۷۳٫۲۰ حصة العضو�ة 

 ۷٤٫۰٥ ۱٬۱٦٥٫۰۰ (سعر الصرف)  حیازات الصندوق من العملة

 ۲٥٫۹٥ ٤۰۸٫۲۱ المر�ز في شر�حة الاحتیاطي
 

 
 من المخصصات%  �ملایین وحدات حقوق السحب الخاصة  إدارة حقوق السحب الخاصة

 ۱۰۰٫۰۰ ۲٬٥۸۰٫٥٤ صافي المخصصات التراكمیة 

 ۱۲٦٫۹۲  ۳٬۲۷٥٫۳٤ الحیازات
  

 لا یوجد  عملیات الشراء والقروض القائمة: 
 

 لا یوجد            آخر الترتیبات المالیة: 
 

 ١المدفوعات المتوقعة للصندوق 

(�ملایین وحدات حقوق السحب الخاصة؛ على أساس الاستخدام الحالي لموارد الصندوق والحیازات الحالیة من وحدات حقوق 
  قر�با                                                        السحب الخاصة):

     ٢٠٢٩ ٢٠٢٨ ٢٠٢٧ ٢٠٢٦ ٢٠٢٥ 
       أصل المبلغ

 ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱   الرسوم/الفائدة 
 ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱   المجموع

  في حالة وجود التزامات مالیة غیر مؤداة على البلد العضو لأكثر من ثلاثة أشهر، یُدرج مبلغ هذه المتأخرات في هذا القسم.  ١
 

 لا ینطبق  ("هیبیك"): تنفیذ المبادرة المعنیة �البلدان الفقیرة المثقلة �الدیون 

 لا ینطبق  ): MDRIتنفیذ المبادرة متعددة الأطراف المعنیة بتخفیف الدیون (

 ): CCRتنفیذ اتفاق في إطار الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفیف أعباء الدیون (
 تقییم الضمانات الوقائیة:

 لا ینطبق 
 لا ینطبق 

 

 
 ترتیبات سعر الصرف

ترتیبات سعر الصرف �حكم القانون و�حكم الواقع في لیبیا هي ترتیبات تقلید�ة لر�ط سعر الصرف �حقوق السحب الخاصة.   
اعتمد مصرف لیبیا المر�زي نظام الر�ط التقلیدي الثابت للعملة �حقوق السحب الخاصة �حیث �كون سعر   ٢٠٠٣وفي یونیو  

(أ)   ٢خاصة، ووافقت لیبیا على التزاماتها �موجب المادة الثامنة، الأقسام   وحدة حقوق سحب  ٠٬٥١٧٥صرف الدینار اللیبي =  
، فُرضت ضوا�ط على العملات الأجنبیة اقتضت الحصول على  ٢٠١٥إبر�ل   ٣٠وفي    ، من اتفاقیة تأسیس الصندوق.٤و  ٣و

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exquota.aspx?memberKey1=54&date1key=2013-02-28
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=54&date1key=2013-02-28&category=CURRHLD
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=54&date1key=2013-02-28&category=EXCHRT
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=54&date1key=2013-02-28&category=RT
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=54&date1key=2013-02-28&category=SDRNET
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=54&date1key=2013-02-28&category=SDRNET


 لیبیا 

 ٣  صندوق النقد الدولي

التي �مكن   النقد الأجنبي  للحصول على خطا�ات الاعتماد للاستیراد وفرضت حدا على مبالغ  المر�زي  لیبیا  موافقة مصرف 
اللیبي لیصبح سعر ٢٠٢١ینایر    ٣وفي    الحصول علیها للاستخدام الشخصي. الدینار  لیبیا المر�زي قیمة  ، خفَّض مصرف 

  وحدة حقوق سحب خاصة، وخفف الضوا�ط على العملة بز�ادة الحدود المتاحة لخطا�ات الاعتماد.  ٠٬١٥٥٥الدینار اللیبي =  
النقد الأجنبي، تم تخفیضها في شهر    ٪ ٢٧فرضت السلطات ضر�بة مؤقتة بنسبة    ،٢٠٢٤وفي أوائل   على جمیع مشتر�ات 
، مع الإعلان عن تخفیف �عض القیود المطبقة سلفا على واردات السلع والخدمات غیر الضرور�ة. و�ناء علیه، ٪١٥نوفمبر إلى  

(تم تخفیضها  ٪٢٧ممارسات تعدد أسعار الصرف وقیود على الصرف الأجنبي نتیجة فرض ضر�بة بنسبة توجد في لیبیا حالیا 
) على �ل معاملات الصرف الأجنبي. وتم تقییم هذا الإجراء �ذلك �أحد تدابیر إدارة تدفقات رأس المال الخارجة.  ٪ ١٥مؤخرا إلى  

بي، توجد في لیبیا لأجنبي النا�ع عن فرض ضر�بة النقد الأجنو�الإضافة إلى ممارسات تعدد أسعار الصرف وتقیید الصرف ا 
(أ) من المادة الثامنة من اتفاقیة تأسیس  ٢كذلك أر�عة قیود أخرى على الصرف الأجنبي تخضع للموافقة علیها �موجب القسم  

) إلغاء التسهیلات الائتمانیة والمصرفیة العاد�ة قصیرة الأجل التي �انت متاحة للمستوردین حتى ١الصندوق، ناشئة عما یلي: (
د�ة، نظرا لاشتراط استخدام الاعتمادات المستند�ة لاستیراد سلع وخدمات معینة في لیبیا؛ نمو�ل اعتماداتهم المستالآن �غرض ت 

) اشتراط تقد�م شهادة مخالصة ضر�بیة وشهادة سداد التزامات الضمان الاجتماعي، ولیس لهما صلة �المعاملات الأساسیة، ٢و(
) فرض حدود على إتاحة النقد الأجنبي لأغراض المعاملات غیر ٣المستند�ة؛ و(كمستندات لدعم طلبات اعتمادات الاستیراد  

) فرض حدود على النسبة المئو�ة القابلة للتحو�ل من ٤المنظورة (الأغراض الشخصیة، والدراسة �الخارج، والعلاج �الخارج)؛ و(
، خفّض مصرف لیبیا المر�زي قیمة الدینار اللیبي إلى سعر قدره  ٢٠٢٥إبر�ل  ٦وفي رواتب العمالة الوافدة المسموح بتحو�لها.  

 . ٠٬١٣٥دینار لیبي =  ١

   مشاورات المادة الرا�عة

یولیو   من  الأول  في  التنفیذي  المجلس  الرا�عة   ٢٠٢٤اختتم  المادة  مشاورات  حول  الأخیر  الصندوق  خبراء  لتقر�ر  مناقشته 
 شهرا.  ١٢). وتُعقد مشاورات المادة الرا�عة مع لیبیا حالیا على أساس دورة زمنیة مدتها ٢٤/٢١٦(
 

 المساعدة الفنیة 

، استمر انخراط الصندوق في جهود السلطات من خلال إ�فاد �عثة خبراء الصندوق  ٢٠٢٤منذ انتهاء مشاورات المادة الرا�عة لعام  
 ، وقد أُوفِدت هذه البعثات أساسا إلى تونس وغطت مجالات الإدارة المالیة العامة  المساعدة الفنیة.تقد�م  و   ٢٠٢٤في شهر د�سمبر  

المالي،  و�دارة   والتنظیم  والسیولة،  الاحتیاطي  و�دارة  والأسعار،  المدفوعات  میزان  و�حصاءات  القومیة،  والحسا�ات  الإیرادات، 
 . ٢٠٢٥والنصف الأول من    ٢٠٢٤و   ٢٠٢٣و  ٢٠٢٢و  ٢٠٢١والرقا�ة. وتم تنظیم �عثات المساعدة الفنیة التالیة خلال الأعوام  

إدارة السیولة الداخلیة في إطار    -: المساعدة الفنیة من مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط  ٢٠٢٥مایو   -١
 ر�ط سعر الصرف �عملة ارتكاز

تنمیة قدرات مصلحة الضرائب   - : المساعدة الفنیة من مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط  ٢٠٢٥فبرایر   -٢
 اللیبیة

إعادة تصمیم الهیكل التنظیمي   - : المساعدة الفنیة من مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط ٢٠٢٥ینایر  -٣
 للمكاتب الضر�بیة

 تطو�ر مؤشر أسعار المستهلكین  -: المساعدة الفنیة من مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط  ٢٠٢٥ینایر   -٤
إحصاءات الحسا�ات القومیة    - : المساعدة الفنیة من مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط  ٢٠٢٥ینایر   -٥

 السنو�ة 
 تطو�ر مؤشر أسعار المنتجین  -: المساعدة الفنیة من مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط  ٢٠٢٤نوفمبر   -٦
التدر�ب على إطار المالیة    -: المساعدة الفنیة من مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط  ٢٠٢٤أكتو�ر   -٧

 العامة متوسط الأجل والوظائف المالیة العامة الكلیة في المیزانیة



 لیبیا 

 النقد الدولي صندوق    ٤

 إدارة الاحتیاطیات الأجنبیة  -: المساعدة الفنیة من مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط ٢٠٢٤یونیو  -٨
دعم إعادة بناء وظائف الإدارة   -: المساعدة الفنیة من مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط  ٢٠٢٤یونیو  -٩

 المالیة العامة في لیبیا 
 الرقا�ة والتنظیم في قطاع الصیرفة الإسلامیة  -: المساعدة الفنیة من إدارة الأسواق النقد�ة والرأسمالیة ٢٠٢٤مایو   -١٠
 إحصاءات القطاع الخارجي  -: �عثة إدارة الإحصاءات  ٢٠٢٣ -١١
 : �عثة إدارة شؤون المالیة العامة لمراجعة العملیات الأساسیة في مجال إدارة الإیرادات٢٠٢٣ -١٢
 : �عثة إدارة شؤون المالیة العامة �شأن استعادة الوظائف الأساسیة في منظومة الإدارة المالیة العامة ٢٠٢٣ -١٣
 وزارة المالیة   -: المساعدة الفنیة المقدمة من معهد تنمیة القدرات �شأن الأطر الاقتصاد�ة الكلیة ٢٠٢٣ -١٤
 المؤسسات المالیة -: �عثة إدارة الإحصاءات  ٢٠٢٣ -١٥
 : �عثة مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط �شأن إعداد مؤشرات أسعار المنتجین ٢٠٢٣فبرایر  -١٦
الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط �شأن التحول الرقمي للإدارة الضر�بیة (البعثة : �عثة مر�ز المساعدة  ٢٠٢٣ینایر   -١٧

 الثانیة)
: �عثة إدارة شؤون المالیة العامة / مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط �شأن مراجعة ٢٠٢٢د�سمبر   -١٨

 إطار الإدارة المالیة العامة وتحدید أولو�ات الإصلاح واحتیاجات تنمیة القدرات في مجالات أخرى 
المالیة العامة٢٠٢٣فبرایر    -٢٠٢٢نوفمبر   -١٩ إ�فاد مستشار لمدة قصیرة من إدارة شؤون  لتطو�ر وظائف النظام الآلي    : 

 للبیانات الجمر�یة (أسیكودا) 
: �عثة مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط �شأن التحول الرقمي للإدارة الضر�بیة (البعثة  ٢٠٢٢نوفمبر   -٢٠

 الأولى)
�عثة مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط/إدارة شؤون المالیة العامة �شأن تنفیذ الوظائف    :٢٠٢٢أغسطس   -٢١

 الجمر�یة الأساسیة في نظام أسیكودا وورلد لإدارة تكنولوجیا المعلومات 
: جولة دراسیة نظمها مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط للمسؤولین اللیبیین �میناء في ٢٠٢٢أغسطس  -٢٢

 الأردن �شأن استخدام النظام الآلي للجمارك 
 : �عثة إدارة الإحصاءات �شأن إعداد الإحصاءات النقد�ة والمالیة للبنك المر�زي وشر�ات الإیداع ٢٠٢٢یولیو  -٢٣
: �عثة مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط �شأن منهجیة تحدیث مؤشر أسعار المستهلكین ٢٠٢٢ینایر   -٢٤

 ووضع خارطة طر�ق إرشاد�ة 
المكلفین ٢٠٢٢یونیو   -٢٥ الجیدة في سجل  الممارسات  الشرق الأوسط �شأن  لمنطقة  الفنیة الإقلیمي  المساعدة  : �عثة مر�ز 

 الضر�بیین
الشرق  ٢٠٢٢ینایر   -٢٦ لمنطقة  الفنیة الإقلیمي  المساعدة  المیزانیة ومنشور مشروع : �عثة مر�ز  الأوسط �شأن عملیة إعداد 

 المیزانیة العامة
 : �عثة مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط �شأن إعداد الحسا�ات القومیة السنو�ة٢٠٢٢ینایر  -٢٧
 : �عثة إدارة شؤون المالیة العامة �شأن مراجعة خطة إصلاح إدارة الإیرادات والأولو�ات ذات الصلة ٢٠٢٢ینایر  -٢٨
: �عثة مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط لاستعادة الوظائف الأساسیة في منظومة الإدارة  ٢٠٢١نوفمبر   -٢٩

 المالیة العامة 
 : �عثة مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط لمتا�عة إعداد التنبؤات النقد�ة ٢٠٢١سبتمبر  -٣٠
 : �عثة مر�ز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط �شأن إدارة التدفقات النقد�ة٢٠٢١إبر�ل  -٣١

 لا ینطبق  المشار�ة في برنامج تقییم القطاع المالي، وتقار�ر مراعاة المعاییر والمواثیق، وتقییمات المراكز المالیة الخارجیة

 



 لیبیا 

 ٥  صندوق النقد الدولي

 العلاقات مع المؤسسات المالیة الدولیة الأخرى 
 ) ٢٠٢٥مایو  ٢١الوضع في (حسب 

 
�مكن الاطلاع على معلومات عن علاقات لیبیا مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالیة الدولیة الأخرى في الصفحات  

 الإلكترونیة التالیة على شبكة الإنترنت. 
 
 

 مجموعة البنك الدولي:

  https://www.worldbank.org/en/country/libyaالصفحة القُطْر�ة:  •
   https://financesapp.worldbank.org/countries/libyaنظرة عامة على الإقراض من مجموعة البنك الدولي:   •

https://www.worldbank.org/en/country/libya
https://financesapp.worldbank.org/countries/libya
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